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 إقرار أصالة األطروحة
، الموقعة أدناه، طالبة دراسات علیا في جامعة اإلمارات العربیة میساء نصري فتح هللا الدقاقأنا 
في  دراسة: "المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم المتحدة ومقدمة األطروحة الجامعیة بعنوان
أقر رسمیاً بأن ھذه األطروحة ھي العمل البحثي األصلي الذي قمت بإعداده  ،اتي"القانون اإلمار
وأقر أیضاً  في كلیة القانون.دكتور ي، أستاذ غازي خالد أبو عراب األستاذ الدكتورتحت إشراف 
ً بأن كل  بأن ھذه األطروحة لم تقدم من قبل لنیل درجة علمیة مماثلة من أي جامعة أخرى، علما
لعلمیة التي استعنت بھا في ھذا البحث قد تم توثیقھا واالستشھاد بھا بالطریقة المتفق المصادر ا
أعمل فیھا بما یتعلق علیھا. وأقر أیضاً بعدم وجود أي تعارض محتمل مع مصالح المؤسسة التي 
 بإجراء البحث وجمع البیانات والتألیف وعرض النتائج و/أو نشر ھذه األطروحة.
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سة ما ینتج عن نقل دم ملوث للمتبرع بالدم أو للمریض المتلقي للدم، تتناول ھذه الدرا
ونشوء المسؤولیة المدنیة الطبیة على المتسبب بالخطأ سواء كان صادراً من مركز نقل الدم، أو 
ألساس القانوني لعملیة نقل الدم ت ھذه الدراسة االمستشفى، أو الطبیب ومساعدیھ. حیث تناول
ھي طبیعة التزام الطبیب في عملیة نقل الدم. ثم توضیح الخطأ الطبي في  بنظریاتھ الثالث. وما
عملیة نقل الدم بالنسبة لجمیع األطراف المسؤولیة عن ذلك، والضرر الذي قد ینتج عن عملیة دم 
ثار المسؤولیة ت الدراسة آلملوث، والعالقة السببیة بین الخطأ في نقل الدم والضرر. وتطرق
نقل الدم من تعویض ومدى تغطیة التأمین من المسؤولیة الطبیة لألضرار المدنیة عن عملیات 
 الناشئة عن عملیات نقل الدم. 
ومن أھم النتائج التي توصلت لھا ھذه الدراسة أن المضرور ال یقع علیھ عبء إثبات 
 الضرر الواقع علیھ في عملیة نقل الدم؛ بل یكفي تلوث الدم أي وقوع الضرر، وعلى المدعى علیھ
لنفي مسؤولیتھ إثبات السبب األجنبي. وأھمیة تقاریر اللجنة الطبیة نظراً لصعوبة تقدیر أضرار 
الدم الملوث بالنسبة للقاضي فتلك التقاریر تساعده على تحدید المقدار المناسب للتعویض. وإلزامیة 
جال الطبي التأمین ضد األخطاء الطبیة التي فرضھا المشرع اإلماراتي على كل من یعمل في الم
في جمیع المنشآت الطبیة داخل الدولة والتي تساھم بشكل كبیر في الحفاظ على حق المضرور 
 بالتعویض وحق المؤمن لھ في عدم المساس ذمتھ المالیة الخاصة.
جزء خاص بعملیة نقل المشرع ضافة إ ،ومن أھم التوصیات التي وردت في ختام الرسالة
في شأن تنظیم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة  2016لسنة  5الدم في القانون االتحادي رقم 
بشأن نقل الدم صیاغة  2008لسنة  28البشریة. أو إعادة صیاغة قرار مجلس الوزراء رقم 
 قانونیة تسمح للمترافع أمام القضاء االستعانة بھ بالشكل القانوني.
األخطاء الطبیة، التزام الطبیب، عملیات نقل الدم، المسؤولیة المدنیة عن  :بحث الرئیسیةكلمات ال 






 العنوان والملخص باللغة اإلنجلیزیة
Civil Liability for Blood Transfusions: A Study in UAE Law 
Abstract 
This study examines the resulting blood transfusion of the blood donor or the blood 
recipient, and the emergence of medical civil liability for the wrong person, whether it comes 
from the blood transfusion center, hospital, doctor and assistants. This study examined the 
legal basis of the blood transfusion process with its three theories. Moreover, it examines 
what is the nature of the doctor's commitment to the blood transfusion. The medical error in 
the blood transfusion process is then clarified for all parties responsible for this, the damage 
that may result from a contaminated blood operation, and the causal relationship between the 
error in blood transfusion and the damage. The study examines the effects of civil liability 
for blood transfusions from compensation and the extent to which medical liability insurance 
covered the damage caused by blood transfusions. 
One of the most important findings of this study is that the injured person does not 
have the burden of establishing the damage to him in the blood transfusion; blood 
contamination is sufficient for any harm, and the defendant has to deny his responsibility to 
prove the foreign cause. The importance of the medical committee's reports, given the 
difficulty of assessing the damage of contaminated blood to the judge, helps him determine 
the appropriate amount of compensation. The obligation to insure against medical errors 
imposed by the UAE legislator on anyone who works in the medical field in all medical 
facilities within the UAE, which contributes significantly to the preservation of the injured 
right to compensation and the right of the insured not to prejudice his private financial 
integrity. 
One of the most important recommendations at the end of the study is that the 
legislator added a special part of the blood transfusion process in Federal Law No. 5 of 2016 
on the regulation of the transfer and transplantation of human organs and tissues, or the 
reformulation of Cabinet Resolution 28 of 2008 on blood transfusion in legal language that 
allows the court to use it legally. 
Keywords: Blood transfusions, civil liability for medical errors, doctor's obligation, 





أتوجھ بجزیل الشكر والتقدیر والعرفان إلى األساتذة األفاضل بكلیة القانون قسم القانون 
في جامعة اإلمارات خالل مسیرتي الدراسیة في برنامج الماجستیر الخاص على ما قدموه لي 
 الحاضروعطائھم الالمحدود في توجیھي وإرشادي إلى ما ھو مفید لمسیرتي في العربیة المتحدة 
خالل جھودھم وفي المستقبل، وأتوجھ بالشكر أیضاً إلى األساتذة اإلداریین بالكلیة وبالجامعة على 
 سنوات الدراسة.  
بشكري وتقدیري إلى األستاذ الدكتور غازي خالد أبو عرابي، على ما بذلھ من  وأخص
 .جھد أثناء إشرافھ على األطروحة، وعلى نصحھ وإرشاده لي خالل تلك الفترة
أوجھ شكري ألعضاء لجنة المناقشة الدكتور عالء الدین الخصاونة والدكتور محمود و
 رحات قیمة. إبراھیم فیاض على ما أبدوه من مالحظات ومقت
، مد ید العون والدعم إلنجاز ھذه األطروحةلكل من  وتقدیري وأخیراً أوجھ شكري
فبفضل مساندة الجمیع لي خالل مسیرتي الدراسیة وخالل فترة كتابة األطروحة تمكنت من 













 في تعلیمي منذ الصغر األكبر الفضل الغالیة التي كان لھا أمي إلى
 ً    إلى أبي الغالي الذي كان داعماً ومشجعا
  مسیرتي الدراسیة خالل الالمحدودإلى أختي آالء وأخي أسامة وتشجیعھم ودعمھم 
 ودعمھم المعنوي الكبیر وعائلتھالحبیب خالي محمد وة الحبیب إلى خالتي نبیلة
 لي بالتوفیق والنجاح ودعواتھم الكرام وإلى كل أفراد عائلتي
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على أشرف المرسلین سیدنا محمد صلى هللا علیھ  الصالة والسالمبسم هللا الرحمن الرحیم و
  وسلم رسولنا الكریم الذي علم األمة.
ً الدم مكونیعد  ً أساسی ا من الممكن أن یفقد اإلنسان حیاتھ عند نقصھ أو وفي جسم اإلنسان،  ا
لھذا فإن عملیات نقل الدم للمریض الذي یكون بحاجة إلى الدم ث خلل في أحد مكونات الدم. حدو
على تعتبر في غایة األھمیة لكي یتم نقل دم سلیم خالي من األمراض ومطابق لدم المریض، و
ً بكافة اإلجراءات واألدوات الحدیثة واألجھزة ھذا المجال العاملین في ً وتدریبا  أن یتلقوا تعلیما
 ب وقوع أي خطأ أثناء عملیة نقل الدم بقدر ما یمكن.نالمتطورة لتج
ال یمكن االستغناء  ومع تزاید العملیات الجراحیة زادت أھمیة ھذه العملیات وأصبحت جزء
فسیحتاج  الدمعنھا وال بدیل عنھا بنفس الوقت، فإذا تعرض شخص لحادث أدى لفقدانھ لكثیر من 
أو عند إجراء جراحة فمن المؤكد أن المریض سیفقد كمیة من دمائھ  إلى نقل دم لتعویض ما فقده؛
وسیكون بحاجة إلى تعویضھ؛ ولیس ھذا وحسب بل ھناك بعض األمراض التي تكون إحدى 
أمراض الكلى  2السرطان، داء الكریات المنجلیة، 1عالجاتھا نقل دم، مثل فقر الدم، الھیموفیلیا،
تؤدي إلى شفاء المریض أن تكون لم نقل الدم عملیة ناجحة حتى ولو وحتى تكون عملیة  3والكبد.
وحدات الدم خالیة من أي عیوب قد تضر المریض المتلقي. وال یتعلق األمر بالمریض المتلقي بل 
أیضاً یجب أن یؤخذ بعین االعتبار المتبرع بالدم وعدم إصابتھ بأي من أمراض الدم نتیجة استخدام 
  ة أثناء تبرعھ.إحدى األدوات الملوث
 ، موقع الطبي،ھو اضطراب نزفي حیث یكون الدم غیر قادر على التجلط. راجع في ھذا الشأن مقال منشور في الموقع اإللكتروني -1
https://altibbi.com/الدم#-الدم/نقل-اضطبیة/امر-مصطلحاتmcetoc_1ercnnbskc،  3/11/2020بتاریخ 
 . ھي مجموعة من اضطرابات خالیا الدم الحمراء التي تغیر في شكلھا. المرجع نفسھ -2
). القاھرة: 40(ص. مشكالت المسؤولیة المدنیة في عملیات نقل الدم ). 1995( رراجع في نفس المعنى: حسین، محمد عبد الظاھ -3
 بیة. دار النھضة العر
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 من السھولة الحصول على الدم، فیجب أن یتم التبرع بھ من قبل األفراد وفقاً لشروطولیس 
وضوابط معینة تضعھا الجھات المختصة مثل وزارة الصحة. فتنظم كیف یتم سحب الدم من 
وكیف یتم تخزینھا وقبل كل ذلك إجراء الفحوصات الطبیة على ھذه الوحدات  المتبرع،الشخص 
تدریب  لھذا تم اشتراطة والتأكد من خلوھا من أي أمراض فیروسیة أو بكتیریة، وبدقة عالی
العاملین علیھا بالطرق المناسبة للمحافظة على سالمة تلك الوحدات من أن تفسد أو تتلف، وكل ھذا 
 حفاظاً على سالمة عملیة نقل الدم إلى المرضى.
جودة عالیة ویتفق مع أقصى حدود صحیح أن الھدف من نقل الدم ھو تأمین عالج فعال، ذو 
السالمة الممكنة بعد التأكد من حاجة المریض الفعلیة لھذا العالج. وتتضافر جھود سلسلة من 
المختصین بالرعایة الصحیة الذین یشرفون على جمیع مراحل نقل الدم ومكوناتھ من مرحلة 
وبالرغم من كل الجھود المبذولة تجمیع الدم حتى مرحلة حقن الدم ومكوناتھ لتحقیق الھدف. إال أنھ 
لمنع انتقال األمراض المعدیة إال أنھ غیر الممكن تقدیم ضمان كامل بسالمة وخلو وحدات الدم 
 1ومكوناتھ من جمیع األمراض المعدیة المعروفة.
نقل الدم، ولزیادة طمأنینة  اتعملیاألضرار الناشئة عن حق المضرور من  حمایةومن أجل 
ذلك الطبیب المسؤول عنھ ومساعدیھ من المسؤولیة المدنیة التي قد تنشأ نتیجة المریض وأسرتھ وك
فرض المشرع اإلماراتي بموجب قانون نقل دم ملوث أو غیر مطابق لفصیلة دم المریض، 
على جمیع المنشآت الطبیة وعلى كل من التأمین اإلجباري  2016لسنة  4 المسؤولیة الطبیة رقم
المستحیل على شخص یعمل في المجال الطبي مزاولة مھنتھ داخل  حیث منیزاول مھنة الطب، 
 الدولة دون أن یتم التأمین علیھ ضد األخطاء في المسؤولیة الطبیة.
 
 
 بشأن نظام نقل الدم، الباب الثاني: توفیر السالمة للمریض متلقي الدم. 2008لسنة  28راجع: قرار مجلس الوزراء رقم  -1
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ً  سیتم بیانھاالتي  األسئلة وھذه الرسالة ستجیب عن بعض في ھذه المقدمة بخصوص الحقا
عملیة نقل الدم من حیث األطراف المشرفین على عملیة التبرع بالدم ونقلھ للمریض المتلقي، 
واألخذ بالجوانب القانونیة والتشریعات الصادرة في المجال الطبي والتي تتناسب مع موضوع 
دراسة في القانون اإلماراتي. وكما  :ة عن عملیات نقل الدموالذي بعنوان المسؤولیة المدنی البحث
 المقارنةمع  یةن اإلماراتیانوقال علىرتكز سوف ت الدراسةفإن  الرسالة من عنوان واضحھو 
الخطة التي تم اتباعھا أثناء كتابة  وسیتم توضیحخرى عند الحاجة لذلك. األ بعض التشریعاتب
 األطروحة، كاآلتي:
 دراسةأھمیة الأوالً: 
 
خاصة في  لقد اھتم المشرع بتنظیم العدید من المواضیع التي تقوم المسؤولیة المدنیة فیھا،
المجال الطبي الذي یتطور بال توقف كلما تقدم الزمان. وظھور دراسات حدیثة تتناول الطب 
 وفروعھ، واختراع أدوات وأجھزة لم تكن موجودة في السابق، ومنھا ما یحتاج إلى ضوابط خاصة
  یجب على العامل علیھا اتباعھا لتجنب وقوع خطأ منھ.
حتى  وعلى الرغم من ظھور تشریعات عدیدة في المجال الطبي في دولة اإلمارات، إال أنھ
بشأن نظام نقل الدم؛ وھذا  2008لسنة  28من مجلس الوزراء رقم  سوى قرار یصدراآلن لم 
دون ، اصفات المطلوبة لوحدات الدم وغیرھاالقرار ینظم طرق سحب الدم وحفظھا وتخزینھا والمو
التطرق على من تقع المسؤولیة في حال إخالل أحد أطراف عملیة نقل الدم بالتزاماتھم أثناء القیام 
، أي أنھ لم یتم صیاغتھ صیاغة قانونیة كما بھذه العملیة وحتى حصول المتلقي على وحدات الدم
أن تنظیم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة في ش 2016لسنة  5في المرسوم االتحادي رقم 
 البشریة.
لھذا كان یجب التركیز على التشریعات األخرى في المجال الطبي بما یتناسب مع موضوع 
 نقل الدم، والرجوع إلى القواعد العامة في قانون المعامالت المدنیة إذا تطلب األمر ذلك.
4 
 
 ً  أھداف الدراسة: ثانیا
 
  -یلي: ح ما تسعى ھذه الدراسة إلى توضی
 األساس القانوني لعملیة نقل الدم. تحدید )1
 بیان أركان المسؤولیة المدنیة في عملیات نقل الدم، من خطأ وضرر وعالقة سببیة. )2
 طبیعة التزام الطبیب في عملیة نقل الدم، ما إذا كان التزامھ ببذل عنایة أم بتحقیق نتیجة. )3
ة في المطالبة بھا، وسلطة التعویض التي من الممكن للمضرور ومن لھم مصلح )4
 القاضي بتقدیر تلك التعویضات.
مدى فعالیة التأمین اإللزامي في مجال نقل الدم بالنسبة للمتسبب بالضرر والمضرور  )5
 من العملیة ومن لھم مصلحة بالمطالبة بالتعویض.
ومدى تناسبھا مع الناشئة عن عملیات نقل الدم تقادم دعوى المسؤولیة الطبیة  أخیراً  )6
 ور األعراض األولیة ألمراض الدم.ظھ
 ً  صعوبات الدراسة: ثالثا
 
جائحة صعوبة الوصول إلى بعض المراجع بسبب إغالق المكتبات ألبوابھا نتیجة انتشار  -
 ".Covid-19فیروس كورونا "
سواء بشكل خاص في عملیات  البحثقلة توافر المراجع اإللكترونیة التي تتناول موضوع  -
 م في المسؤولیة الطبیة.نقل الدم، أو بشكل عا
عدم صدور تشریعات بصیاغة قانونیة في مجال نقل الدم، واالكتفاء بإصدار قرار مجلس  -
بشأن نظام نقل الدم والذي تناول الجوانب الفنیة بنقل الدم  2008لسنة  28الوزراء برقم 





 ً  سةإشكالیة الدرا: رابعا
 
التشریعات الصادرة في المجال الطبي، ألي مدى ممكن أن تتوافق الدراسة  إشكالیةتظھر 
القواعد العامة لقانون المعامالت المدنیة مع موضوع خاص مثل عملیة نقل الدم، باإلضافة إلى 
 بحاجة إلى یكون ھناكوبالتالي ال  ھذه العملیةل القانونیة جوانبالوھل ھي كافیة لتغطیة جمیع 
فعل المشرع اإلماراتي وقام تشریع خاص ینظمھا أم أنھ من الضروري صدور ھكذا تشریع كما 
في شأن تنظیم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة  2016لسنة  5بإصدار المرسوم االتحادي رقم 
 البشریة.
أخرى وھي على من تقع المسؤولیة المدنیة ھل على  إشكالیة یضاف إلى ما تقدم أن ھناك
ركز نقل الدم بما أن عملیة التبرع بدأت منھ؟ أم أن المسؤولیة تكون على عاتق الطبیب عاتق م
وھل التزام الطبیب في عملیة نقل بصفتھ أنھ من أصدر األمر بتحویل وحدات الدم إلى المریض، 
الدم التزام ببذل عنایة كما ھو متعارف علیھ في المجال الطبي أم التزامھ بتحقیق نتیجة كاستثناء 
ھل ھي أیضا ف حكومي أو خاص لمستشفى ونتابعالطبیب ومساعدیھ وإذا كان  ألسباب خاصة؟
ً  ؟م أم یتم إعفاؤھا بسبب عدم وقوع الخطأ منھامسؤولة عما صدر منھ من ھؤالء  فیجب معرفة أیا
علیھ بمطالبتھ ر األطراف كان المتسبب في إحداث الضرر في عملیة نقل الدم حتى یرجع المتضر
 .بالتعویض
تعدد األطراف في عملیة نقل الدم والتي تصعّب على المضرور وتجعلھ في حیرة من أمره 
على أي طرف یجب علیھ الرجوع للمطالبة بحقھ، وھل التأمین اإلجباري الذي فرضھ المشرع 
اإلماراتي على كل فرد ومؤسسة طبیة تقدم أي خدمة في المجال الطبي مھما كانت فروعھ حقق 




 ً  أسئلة الدراسة: خامسا
 
 ھل أركان المسؤولیة في عملیات نقل الدم ھي نفس األركان في القواعد العامة؟ -
ھل التزام الطبیب في عملیات نقل الدم التزام ببذل عنایة والتي تتطلب من المضرور إثبات  -
 لتي یعفى المضرور من إثبات الخطأ؟خطأ الطبیب؟ أم التزامھ بتحقیق نتیجة وا
ما ھي التعویضات التي یستحقھا المضرور سواء المریض أو من لھم مصلحة والتي من حقھ  -
 أن یطالب بھا؟
ھل سلطة القاضي مطلقة في تقدیر تعویض المضرور أم ھو ملزم باالستعانة بذوي الخبرة  -
 لتقدیر التعویض المناسب للضرر الواقع؟  
 ر رفع دعوى المطالبة بالتعویض على شركة التأمین في أي وقت یریده؟وھل یحق للمضرو -
 أم ھناك مدد معینة یجب علیھ أن یلتزم بھا؟
 ً  منھجیة الدراسة: سادسا
 
حیث  ،االستقرائي والتحلیلي بشكل أساسي ،المنھجي النظام على ستعتمدھذه الدراسة 
ولة اإلمارات العربیة المتحدة من حیث القوانین والتشریعات الصادرة في د ستتناول ھذه الدراسة
، والقواعد العامة في ، والقرارات التي صدرت في ھذا الموضوعالطبیة قیام المسؤولیة المدنیة
مع استخدام المنھج المقارن في بعض الحاالت مع تشریعات أخرى قانون المعامالت المدنیة. 
 الموضوع عند الحاجة.  ذاتتناولت 
 ً  خطة الدراسة: سابعا
 
 تنقسم ھذه الدراسة إلى فصلین، كما اآلتي:
 .أركانھاالمسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم و طبیعةالفصل األول:  -
 المبحث األول: األساس القانوني لعملیة نقل الدم. •
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 المبحث الثاني: طبیعة التزام الطبیب بنقل الدم. •
 م.المبحث الثالث: أركان المسؤولیة المدنیة في عملیة نقل الد  •
 الفصل الثاني: آثار المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم.  -
 المبحث األول: أحكام التعویض عن األضرار الناشئة عن عملیات نقل الدم. •
لألضرار الناشئة عن  التأمین من المسؤولیة الطبیةمدى تغطیة المبحث الثاني:  •













 وأركانھاالمدنیة عن عملیات نقل الدم المسؤولیة  طبیعة: األولفصل ال
ال تنشأ المسؤولیة المدنیة إال بوقوع ضرر، إذ مناط ھذه المسؤولیة الضرر الذي یكون نتیجة        
فعل أو امتناع عن فعل من قبل شخص تقع علیھ مسؤولیة معینة یجب علیھ االلتزام بھا، لكن قبل 
نون حتى یستطیع المضرور اللجوء إلى القضاء ذلك یجب أن تكون تلك المسؤولیات ملزمة بالقا
والمطالبة بجبر الضرر الواقع علیھ سواء بحكم قضائي أو بالتراضي عن طریق االتفاق بین 
 المسؤول عن الضرر والمضرور.
وبسبب حساسیة عملیة نقل الدم وأھمیتھا البالغة للحفاظ على حیاة اإلنسان، فأي نقص في 
تلوثھ أو منح فصیلة ال تتطابق مع فصیلة المتلقي یسبب ضرراً جسیماً الدم عن المعدل الطبیعي أو 
بجسم اإلنسان من الممكن أن تصل إلى الموت في بعض الحاالت، لھذا یجب على المسؤول عن 
ً لكل خطوة یقوم بھا وأن أي خطأ ولو بسیط قد یصل األمر  ً وواعیا ھذه العملیة أن یكون یقظا
یجب على من یقوم بھذه العملیة التأكد من كل إجراء وأنھ یتبع  بالمریض المتلقي للموت، لھذا
الخطوات كما تم تدریبھ من قبل المختصین بذلك وفق ما ھو منصوص علیھ من الناحیة الطبیة 
والفنیة ووفق التطورات التكنولوجیة باألجھزة واألدوات المستخدمة، وتحت رقابة وإشراف من ھم 
رھم. ألنھ بمجرد وقوع الضرر یصبح من كان قائماً على العملیة أعلى منھ وفق توجیھاتھم وأوام
مسؤوالً عن الضرر الواقع وال یمكنھ التملص من ھذه المسؤولیة إال بإثبات السبب األجنبي كما 
 الحقاً. سیتم بیانھ
ولھذا مع تطور الطب وخاصة مع ظھور أنواع جدیدة من الفیروسات دائماً ومنھا من ینتقل 
كما في حالة فیروس نقص المناعة المكتسبة "اإلیدز" والتھاب الكبد الوبائي، وال  عن طریق الدم
یمكن التأكید من الناحیة العلمیة أن أمراض الدم المعروفة حالیا ھي فقط وال یمكن ظھور أمراض 
جدیدة في المستقبل. فالسبب األساسي لتطور الطب لكي یعالج األمراض واإلصابات التي لم یكن 
جات في الماضي سواء عن طریق األدویة أو عن طریق تدخل جراحي، وأیضاً لمواجھة لھا عال
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ما یظھر من أمراض جدیدة في وقتنا الحاضر أو في المستقبل. ومع تطور الطب وظھور أسالیب 
جدیدة لم تكن معروفة بالسابق كان البد من استحداث نصوص القانون لمواكبة التطور الھائل في 
ن العامل في المجال الطبي حراً بعملھ بشكل مطلق لمعرفتھ أنھ حتى لو أخطأ أو الطب حتى ال یكو
قانونیة ولن یقع علیھ جزاء سواء من الناحیة الجنائیة  ةلءارتكب ضرراً فإنھ ال یتعرض ألي مسا
أو المدنیة، فالبد من وجود التنظیم القانوني لیتمكن من محاسبة المسؤول عن الضرر وإلزامھ 
 بالتعویض.
ولمنع حدوث ذلك ظھرت نصوص وتشریعات لتنظیم المجاالت الطبیة مثل القانون 
 5القانون االتحادي رقم و في شأن تنظیم مزاولة مھنة الطب البشري، 2019لسنة  5االتحادي رقم 
 14القانون االتحادي رقم وفي شأن تنظیم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البشریة،  2016لسنة 
بشأن  2016لسنة  4ن مكافحة األمراض الساریة، والمرسوم االتحادي رقم في شأ 2014لسنة 
بشأن نقل الدم، والعدید من  2008لسنة  28المسؤولیة الطبیة، وقرار مجلس الوزراء رقم 
التشریعات األخرى التي تتناول مجاالت الطب المختلفة بشكل خاص لكن ھذا ال یمنع من الرجوع 
ن المعامالت المدنیة في حال وقوع حادثة لم تتناولھا إحدى تلك إلى القواعد العامة في قانو
 التشریعات الخاصة.
الحقاً أنھ ظھرت العدید من اآلراء والنظریات حول طبیعة وأساس عملیة نقل  یتبینوسوف 
الدم وكان منھا التقلیدي وكان منھا الحدیث، مما أدى إلى انقسام فقھاء القانون وتبني كل منھم 
شي مع أفكاره القانونیة. ومنھم من أصر على رأیھ ومنھم من واكب التطور وطور من نظریة تتما
تفكیره لیتناسب مع المستحدث من الطب ومعھا ظھرت نظریات وأسس جدیدة أو أن النظریة 
 التقلیدیة بذاتھا تم تطویرھا لتتأقلم مع التطور في مجال الطب.
بصورة قانونیة وطبیة صحیحة ال یشوبھ أي  بناء على ما تقدم فإنھ حتى یتم صیاغة التشریع
غموض أو ثغرات یجب االستعانة من ذوي الخبرات في كال المجالین وتعاونھم مع بعضھم 
10 
 
البعض في تبادل ما لدیھم من معلومات في مجال اختصاصھم للوصول إلى الھدف والغایة المراد 
 تحقیقھا من ھذا التشریع.
موضوع عملیة نقل الدم ومعرفة على ماذا استندت  لذلك یجب دراسة األسس التي تتناول
التشریعات القانونیة أثناء إصدارھا، وھل مازالت تلك األسس متداولة حتى اآلن أم أنھا خضعت 
 لتغیرات بسبب ما حدث من تطور؟ 
وما ھي طبیعة التزام الطبیب أثناء عملیة نقل الدم؟ ھل طبیعتھا خاضعة لاللتزام العام أي 
عنایة؟ أم أن طبیعة عملیة نقل الدم ذو طبیعة استثنائیة لذلك تحتاج أن تكون خاضعة  التزام ببذل
اللتزام استثنائي كما في االلتزام بتحقیق نتیجة؟ وھل طبیعة عملیة نقل الدم متغیرة حسب الوضع 
 أم أنھا ثابتھ ال یمكن تغیرھا حتى ولو باتفاق األطراف المعنیین باألمر؟
األركان التي تقوم علیھا المسؤولیة المدنیة لعملیة نقل  حول تساؤالتظھور بعض الوأخیراً 
الدم، ھل ھي نفس األركان لقیام المسؤولیة في القواعد العامة، أم أنھ بسبب طبیعتھا االستثنائیة فإنھ 
 یجب الخروج عن تلك القواعد العامة؟
 الفصل األول على النحو التالي: سیقسمبناء على ما سبق 
 ول: األساس القانوني لعملیة نقل الدم.المبحث األ -
 نقل الدم.ب الطبیبالمبحث الثاني: طبیعة التزام  -





 المبحث األول: األساس القانوني لعملیة نقل الدم
رأي أن النظریة التي انقسم فقھاء القانون حول عملیات نقل الدم إلى ثالثة آراء، یعتقد كل 
یتبنھا ھي األساس التي تقوم علیھا عملیة نقل الدم، وبما أن األصل العام عدم المساس بجسم 
ً لمبدأ معصومیة الجسد؛ فالبد من مبرر قانوني لمخالفة ھذا األصل وإجازتھ  اإلنسان تطبیقا
قانونیة سواء جنائیة أو بالمساس من خالل اتباع ما جاء في الطب والقانون حتى ال تقع أي مساءلة 
مدنیة. فظھرت تلك النظریات وتطورت مع التقدم في الطب إال أنھ مازال الخالف بین أنصار تلك 
النظریات قائم، فحتى اآلن لم یجمع فقھاء القانون على نظریة واحدة حتى تستند علیھا عملیة نقل 
یة نقل الدم. فالبعض یرى أن الدم وتكون أساسھا بشكل ثابت على الرغم من اتفاقھم على مشروع
نظریة السبب المشروع ھي األساس (المطلب األول)، والبعض اآلخر یرى أنھا المصلحة 
االجتماعیة (المطلب الثاني)، أما الفئة األخیرة فترى حالة الضرورة ھي أساس عملیة نقل الدم 
 (المطلب الثالث). 
 المطلب األول: نظریة السبب المشروع
النظریة إلى إذا كان الھدف من عملیة نقل الدم إنقاذ حیاة شخص دون أن  اتجھ فقھاء ھذه
یلحق أذى بالشخص المتبرع بالدم اعتبر السبب مشروعاً، أما إذا كان الھدف من عملیة التبرع 
الحصول على مقابل أو حصول الجھة المعنیة على الدم بغرض التجارة فیھ فال یعتبر السبب 
 1برع.مشروعاً لقیام عملیة الت
ویعتبر الفقھ الفرنسي ھو أول من استند إلى فكرة السبب المشروع للقول بشرعیة عملیات 
 نقل األعضاء البشریة، فلقد عمل الفقھاء الفرنسیون على التضییق من نطاق مبدأ الحرمة المطلقة 
 
یات نقل الدم "دراسة مقارنة" ). المسؤولیة المدنیة والجنائیة عن عمل2015/2016راجع في نفس المعنى: وافي، خدیجة ( -1
). كذلك راجع في نفس المعنى: 57(دكتوراه)، جامعة الجیاللي لیابس. الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة. (ص. 
مجلة ). المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الخطأ الصادر من مراكز نقل الدم. 2012المعموري، أحمد سامي. شویع، محمد حسناوي (
 ).185). (ص. 26(1راسات الكوفة. مركز د
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اإلنسان، وما تبعھ من عدم جواز إخضاع جسم اإلنسان إلى أي اتفاق قانوني، إال أن التطور لجسم 
السریع في الحیاة االجتماعیة أدى إلى تراجع ھذا المبدأ تدریجیاً، لذلك ذھب جانب من الفقھ إلى أن 
حدد بالغرض المراد بلوغھ من ھذه مشروعیة التصرفات الذي ترد على الدم البشري تت
التصرفات، فإذا كان الغرض مشروعاً كان التصرف مشروعاً وبالتالي مباحاً، ولما كانت عملیات 
نقل الدم البشري تھدف كأصل عام إلى إنقاذ صحة أو حیاة المریض الذي یكون بحاجة إلیھ، فإن 
نھ ال یجوز المساس بالجسم إال إذا شرعیتھا مرتبطة بمدى تحقیقھا لھذا الغرض. وبناًء علیھ فإ
 1ترتب على ذلك مصلحة مشروعة تفوق األضرار الناشئة عن ذلك المساس.
فالقاضي یضطر أن یبحث أساساً عن الھدف من الرضاء بالمساس بالجسم. وإذا وعلى ھذا 
كان الدافع غیر مشروع مثل الحصول على ربح أو عدم تحقیق مصلحة صحیة فإن التصرف 
الً. ویبحث القاضي ذلك في دوافع الطبیب، فیجب أن یستھدف من التدخل الطبي عالج یكون باط
 2الشخص ولیس تحقیق مجرد تجربة علمیة. فیجب أن یكون الھدف من التدخل مصلحة المریض.
فیعتبر األعمال الطبیة التي تمس جسم اإلنسان من األعمال المشروعة استثناًء، أي أنھا 
بسبب مساسھا بجسم اإلنسان الذي یكون باألصل العام محرم. فالغرض من  مباحة إباحة استثنائیة
ھذا المساس لیس اإلضرار سواء بالمتبرع أو المریض بل على العكس الغرض منھ الشفاء من 
األمراض أو تخفیف آالم المریض وأحیاناً یحد بعض األمراض الخطیرة. فمشروعیتھ تھدف إلى 
ً باتباع األصول العلمیة المتفق علیھا.تحقیق الصحة العامة للمجتمع طب ً ما نصت  3عا وھذا أیضا
 من قانون العقوبات اإلماراتي [ال جریمة إذا وقع الفعل بنیة سلیمة استعماالً لحق 53علیھ المادة 
 
المي "دراسة أحكام التصرفات في الدم البشري وآثاره في القانون المدني والفقھ اإلس). 2009: الفجال، عادل عبدالحمید (انظر -1
وافي، خدیجة، مرجع سابق، (ص. ). الطبعة األولى. اإلسكندریة: منشأة المعارف. المشار إلیھ لدى: 251 – 250(ص.  مقارنة"
57 .( 
. راسة مقارنة"دالمشاكل القانونیة التي تثیرھا عملیات زرع األعضاء البشریة "). 1975ینایر/( حسام الدین كامل، األھوانيانظر:  -2
 .)40). (ص. 1(17. جامعة عین شمس، كلیة الحقوق. لوم القانونیة واالقتصادیةمجلة الع
). النظام القانوني لعملیات نقل الدم (دكتوراه)، جامعة أبي بكر بلقاید. 2017/2018(راجع في نفس المعنى: خطوي، عبدالمجید  -3
 ).47(ص.  الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة.تلمسان. 
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. الجراحة الطبیة وأعمال 2وفي نطاق الحق. ویعتبر استعماالً للحق: .... القانون،  مقرر بمقتضى
المتعارف علیھا في المھن الطبیة المرخص بھا متى تمت برضاء التطبیب طبقاً لألصول العلمیة 
ً في الحاالت  المریض أو النائب عنھ قانوناً صراحة أو ضمناً، أو كان التدخل الطبي ضروریا
 لتي تقتضي ذلك].العاجلة ا
ورغم أن ھذه النظریة كانت البدایة إلباحة المساس بجسم اإلنسان بغرض العالج إال أنھ تم 
توجیھ انتقادات ألصحاب ھذه النظریة وأھمھا ھي عدم وجود معیار دقیق العتبار الغرض من 
لھ یمكن عملیة التبرع بشكل عام وعملیة التبرع بالدم بشكل خاص مشروعة أم ال، والذي من خال
الموازنة بین المصالح المتعارضة في إنقاذ حیاة المریض ومصلحة المتبرع في الحفاظ على 
 سالمة جسمھ. 
لھذا كان یجب التعدیل على نظریة السبب المشروع وإضافة أنھ ال توجد وسیلة أخرى 
انھا لعالج المریض إال عن طریق التبرع وھي ما تسمى بنظریة حالة الضرورة والتي سیأتي بی
 الحقا في المطلب الثالث. 
 المطلب الثاني: نظریة المصلحة االجتماعیة
ھذه النظریة تتمیز بطابعھا االجتماعي فھي تھدف إلى تحقیق منفعة عامة للمجتمع بناًء على 
فكرتي التضامن واإلیثار اللذین یستمدان مصدرھما من الدین أو القانون أو تقالید وأعراف 
لكل فرد في المجتمع وظیفة اجتماعیة وھي التبرع بدمھ عند حاجة شخص  المجتمع. فیعتبر أن
آخر لھ، لھذا من الواجب علیھ الحفاظ على سالمة جسمھ حتى یؤدي ھذه الوظیفة على أكمل 
وعند قیامھ بذلك فإنھ یعظم الشعور القومي والتضامن االجتماعي بین أفراد المجتمع في  1وجھ،
 2مواجھة األزمات.
). المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم (ماجستیر)، جامعة أكلي محند أولحاج. البویرة. 2014/2015ري، ساعد (انظر: مدو -1
 ).40(ص. الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة. 
 ).40(ص  المرجع نفسھ.انظر: مدوري، ساعد،  -2
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الفرد أال تتعطل  للحق في سالمة الجسد جانبین، أولھما یخص الفرد، إذ یكون من مصلحة
وظائف الحیاة في جسده، كما أن مصلحتھ المحافظة على سالمة ھذا الجسد أیضاً. في حین أن 
الثاني لھذا الحق ھو جانب اجتماعي، یقوم على أساس أن لكل فرد وظیفة اجتماعیة تتمثل الجانب 
نة، فسحب الدم من في مجموعة من الواجبات ال یستطیع القیام بھا إال إذا كانت سالمة جسمھ مصو
لھذا یجب التحقق أن المتبرع  1الشخص السلیم المعافي یؤدي بال شك إلى إنقاص بعض إمكانیاتھ.
بالدم لن یقع علیھ ضرر إال بالشكل البسیط الذي یمكنھ أن یتعافى منھ في فترة قصیرة، أي أنھ ال 
أن یتجدد طالما أن الكمیة  یؤثر على حالتھ الصحیة على المدى الطویل. فالدم بجسد اإلنسان یمكن
المأخوذة في الحدود المسموح فیھا طبیاً وعلمیاً والتي تأخذ بعین االعتبار حالة المتبرع قبل عملیة 
 التبرع وبعدھا.
وقد تم تداول ھذا الرأي في المؤتمر األول للجمعیة المصریة للقانون الجنائي بالقاھرة عام 
العضو من اإلنسان الحي یحقق مصلحة اجتماعیة تفوق وجاء فیھ "یشترط أن یثبت أن نقل  1987
 –شفاء المریض، عدم تھدید حیاة المعطي أو إعاقة وظیفتھ االجتماعیة  –المصلحة التي یھدرھا 
واشترط كذلك توافر الرضا الصریح المكتوب من المعطي، وأن یكون نقل األعضاء على سبیل 
واألمر كذلك بالنسبة لعملیة نقل  2،واآلداب العامة" التبرع، أال ینجم عن ذلك مخالفة النظام العام
 الدم.
ً لھذه النظریة فإن عملیة التبرع تعتمد على صحة المتبرع ما إذا كانت  وعلیھ فإنھ وفقا
ستنقص من وظائفھ االجتماعیة أم ال؛ فإذا كانت ستنقص أو تحد من وظائفھ االجتماعیة لفترة 
شروعة وال یجب القیام بھا. وأیضاً تعتمد على رضا المتبرع طویلة فإن عملیة التبرع تعتبر غیر م
 وموافقتھ على سحب الدم منھ فال یكفي أن تتوافر المصلحة االجتماعیة دون أن تتوافر معھا رضا 
). 47"دراسة مقارنة" (ص.  المسؤولیة المدنیة الناجمة عن عملیات نقل الدم). 2008انظر: األتروشي، محمد جالل حسن ( -1
 األولى. عمان: دار الحامد للنشر والتوزیع. الطبعة
(ص.  األسالیب المعاصرة وانعكاساتھا على المسؤولیة الجنائیة للطبیب وتحدید لحظة الوفاة). 2015انظر: طھ، محمود أحمد ( -2
 ). الطبعة األولى. المنصورة: دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع.153
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ً یبیح عملیة نقل الدم، إال أنھ شرط مھموإن لم یكن المتبرع، فإن رضا المتبرع  نص علیھ  1سببا
مصارف الدم في الوطن العربي ومن دونھ یكون الطبیب أو من یقوم قانون الضوابط التي تحكم 
فرضا المتبرع یلغي فكرة  2غیر مشروع ومن ثم یعاقب علیھ قانوناً.مقامھ مسؤوالً لكونھ أتى عمالً 
أن العملیة لن توقع علیھ إال الضرر البسیط الذي ال یعوقھ  وقوع تعدي على سالمة جسمھ طالما
من ممارسة حیاتھ ووظائفھ االجتماعیة أو أنھ من الممكن أن یقوم بتأجیلھا حتى یستعید عافیتھ 
ویعوض الدم الذي سحب منھ باعتبار الدم من األنسجة المتجددة بشرط أال یأخذ منھ األمر إال مدة 
 قصیرة جداً.
لھذه النظریة وھو أن معیارھا غیر ثابت فال یوجد أساس أو قاعدة تفصل لكن وجھ نقد 
عملیة التبرع تخدم المصلحة  تعتبربشكل دقیق بین مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد، فمتى 
االجتماعیة وبالتالي تكون مشروعة؛ ومتى تخدم مصلحة الفرد فالنظریة تتجاھل اآلثار السلبیة 
 ك من حیث قدرتھ وعمره وظروفھ وحالتھ الصحیة والنفسیة.التي قد تقع على األخیر وذل
ویجب التوضیح أن النقد لم یوجھ لفكرة التضامن أو التكافل االجتماعي بحد ذاتھا، فھي فكرة 
تظھر إنسانیة األفراد ورغبتھم بمساعدة اآلخرین لمن ھم بحاجة لھذا التبرع لمساعدتھم على 
الجروح التي تعرضوا لھا من خالل حادث ما؛ أو تقویة الشفاء من بعض األمراض أو اإلصابات و
جسد المریض لنقص حدث لھ في دمائھ، فأفراد المجتمع متأصل في داخلھم مثل ھذه األفكار 
والمبادئ السامیة. وإنما وجھ االنتقاد لعدم توافر معیار ثابت من أجل االرتكاز علیھ للفصل بین 
 مصلحة المجتمع والفرد كما ذكر سابقاً.
  
المقصود بالشرط ھو رضا المتبرع من عدمھ للقیام بعملیة نقل الدم، فاألصل یجب األخذ بموافقة المتبرع قبل القیام بأي عملیة  -1
تبرع لكن في حالة الضرورة یمكن استثناء إرادة المتبرع، لكن حتى مع توافر شروط حالة الضرورة إال أنھ یجب عدم تجاھل 
 ).50المعنى: خطوي، عبدالمجید، مرجع سابق. (ص. إرادة المتبرع. راجع في نفس 
 ).50انظر: األتروشي، محمد جالل حسن، مرجع سابق. (ص.  -2
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على عنصر االحتمال والتخمین بین مجموعة من المنافع المتحصلة والتي تقوم لنظریة فھذه  
االجتماعیة ألن المصلحة  بالمرونةیجریھا الطبیب إضافة إلى أن المعیار الذي تعتمد علیھ یمتاز 
مقارنة بینھا وبین المشاكل واآلثار السلبیة التي یتم تجاھلھا على ت غیر دقیق إذا ما أجری معیار
الفردي ألن قدرات األشخاص وأعمارھم وظروفھم الصحیة والنفسیة تتأثر بعوامل المستوى 
 1التأكد منھا.مختلفة یصعب 
نظریة لنقل األعضاء من أجساد فأنصار ھذه النظریة لدیھم مخاوف من أن تستغل ھذه ال
أصحابھا رغماً عنھم وباإلكراه تحت شعار التضامن والمصلحة اإلنسانیة، ولكن من الممكن تدارك 
ھذه المخاوف والتحفظات على اعتبار أن مثل ھذه األعمال الطبیة الجراحیة ال تتم إال بعد التحقق 
وأداء لدوره األخالقي واإلنساني  ھاً منمن رضا المعطي أو المانح أو ذویھ، وأن تصرفھ كان تبرع
 2الذي یتطلع مجتمعھ إلى المبادرة في تقدیمھ عندما یتطلب األمر ذلك.
 المطلب الثالث: نظریة الضرورة العالجیة
نظریة حالة الضرورة أو مبدأ الضرورة كما یسمیھا بعض الباحثین القانونیین، ھي نظریة 
الدم إلیھ على أھمیة موافقة المتبرع للقیام بعملیة التبرع.  تتناول تقدیم أھمیة عالج المریض ونقل
أي أن الطبیب یقوم بتقییم الوضع ھل تتوافر حالة مستعجلة ال تتحمل أي تأجیل وتحتاج لنقل الدم 
حتى یتجنب خطر كبیر قد یصیب المریض كالموت مثالً أم ال؟ وھل عملیة نقل الدم تسبب سواء 
ع بالقیام بعملیة التبرع بالدم خطراً علیھ أكبر من خطر المریض أم باإلجبار أو بطواعیة المتبر
 األخیر ھو األكثر خطورة؟
 
 
 ).186انظر: المعموري، أحمد سامي. شویع، محمد حسناوي، مرجع سابق، (ص.  -1
ة علوم الشریعة مجل). نقل وزراعة األعضاء البشریة بین الفقھ اإلسالمي والتشریع األردني. 2017انظر: خلیفة، سارة محمود ( -2
 ).331). (ص. 3(44. "دراسات الجامعة األردنیة" والقانون
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أي أنھ وفق ھذه النظریة فإن الطبیب ھو الذي یقوم بموازنة الوضع الراھن بین المریض 
والمتبرع وأیھما حالتھ الصحیة األكثر خطورة سواء كانت خطورة تحدث اآلن أم خطورة ستحدث 
لطبیب لم یمنح صراحة ھذه الصالحیة من التشریعات القانونیة أو بالمستقبل القریب. رغم أن ا
المستشفى أو عائلة المریض أو حتى المتبرع نفسھ؛ إال أنھ من الغیر متصور اتخاذ مثل ھذا إدارة 
القرار المتعلق بعالج أو صحة الفرد إال من المختصین في الطب لھذا یفترض أن الطبیب ھو من 
بھذا الخصوص، ولیس أي طبیب متوافر في المستشفى بل من الطبیب  یقیم الوضع ویتخذ القرار
المشرف على الحالة الصحیة للمریض فلیس ھناك طبیب آخر قد یفھم الحالة الصحیة من كل 
المشرف على الحالة منذ البدایة إال إن كان ھناك حالة طارئة جداً ال جوانبھا أكثر من الطبیب 
 حال عدم تواجده وتطلب تدخالً عاجالً.تتحمل انتظار الطبیب المشرف في 
وتعتبر ھذه النظریة من أكثر النظریات التي تتماشى مع مشروعیة عملیات نقل الدم وقد 
استند جانب كبیر من الفقھ على ھذه النظریة، فیقصد بحالة الضرورة بأنھا الوضع الذي یسبب في 
ً مع الضرر المحد ق المراد تفادیھ. ویعرف أیضاً الشخص آلخر ضرراً ما، یكون قلیالً قیاسا
" حالة الضرورة بأنھا حالة الشخص الذي یتبین لھ بوضوح، أن الوسیلة Savatierاألستاذ "
 1الوحیدة لتفادي ضرراً أكبر محدقاً بھ أو بغیره، أن یسبب ضرراً أقل للغیر.
فرصة ففي كل عمل طبي البد من القیام بعملیة مقارنة أو موازنة بین الخطر واألمل أو 
الشفاء. وتكون تلك الموازنة بالنظر إلى المستقبل، ومن ثم تتسم بقدر من االحتمال أي عدم التأكد. 
فالطبیب والمریض یجریان مقارنة بین المخاطر التي قد یتعرض لھا المریض إذا لم یعالج، 
 2ومخاطر إجراء طبي معین من جھة وبین فرص وآفاق الشفاء من جھة أخرى.
 
 ).40وشي، محمد جالل حسن، مرجع سابق. (ص. انظر: األتر -1
 ).46، مرجع سابق. (ص. حسام الدین كامل، األھوانيانظر:  -2
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من قانون المعامالت المدنیة على أن [الضرورات تبیح  43وفي ھذا الصدد نصت المادة  
من ذات القانون على [والضرر األشد یزال بالضرر  105/2وكذلك نصت المادة  1المحظورات]،
فالبد من استخدام طرق استثنائیة عند قیام حالة طارئة ال تتحمل التأجیل أو االنتظار  2ف]،األخ
وتحتاج إلى تدخل الطبیب الفوري لتحسین حالة المریض الصحیة أو على األقل لتخفیف األضرار 
 التي قد تلحق بھ في حال انتظاره لوقت أطول.
قاصد الشریعة اإلسالمیة؛ وجاء بقولھ وقد اتفقت نصوص القانون في الفقرة السابقة مع م
حیث أستدل المؤیدون لعملیة نقل  3سبحانھ وتعالى: {فمن اضطر غیر باغ وال عاد فال أثم علیھ}،
األعضاء بقواعد الضرر ومنھا "الضرر یزال" وبقاعدة "الضرورات تبیح المحظورات" ووجھ 
ور إن أمكن ذلك ولم یترتب ضرر الداللة ھنا أن ھذه القواعد تدل على إزالة الضرر عن المضر
رف الثاني وھي قاعدة عامة في إزالة الضرر عن المكلف مقصد من مقاصد الشریعة طلل
اإلسالمیة وقاعدة "الضرورات تبیح المحظورات" نفترض أن الشخص المریض یعتبر متضرراً 
إلزالة  من تلف أحد أعضائھ لكن في حالة الضرورة یكون التبرع لھ بعضو من إنسان آخر حي
ً استناداً إلى تلك القاعدة. وكذلك األمر ینطبق على عملیة نقل الدم  4الضرر عنھ جائز شرعا
باعتبارھا أیضاً عملیة تبرع حالھا حال التبرع باألعضاء باختالف أن الدم متجدد أما العضو على 
  یتجدد مرة أخرى.عكسھ فبمجرد التبرع بھ ال 
 
بب إجراء الشيء الممنوع والمباح شرعاً ھو الشيء الذي یجوز تركھ وفعلھ في نظر الشرع والضرورة ھي العذر الذي یجوز بس -1
ومن أمثلة ذلك إذا أصبح الشخص في حالة الھالك من الجوع فلھ أخذ مال غیره ولو بالجبر على شرط أداء ثمنھ فیما بعد أو 
 ).48الجزء األول، (ص  –المعامالت المدنیة الحصول على رضاء صاحب المال .....، راجع: المذكرة اإلیضاحیة لقانون 
م بإصدار قانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة. وكذلك راجع: 1985لسنة  5راجع: القانون االتحادي رقم  -2
معدل بالقانون االتحادي م وال1985لسنة  5قانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة الصادر بالقانون االتحادي رقم 
 م الصادر من معھد دبي القضائي.1987لسنة  1رقم 
 .173سورة البقرة، اآلیة  -3
(ص. عملیات نقل وتأجیر األعضاء البشریة "دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون" ). 2014انظر: عبد المبدي، جھاد محمود ( -4
  ). الطبعة األولى. الریاض: مكتبة القانون واالقتصاد.114
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وبناء على ما تقدم یمكن حصر الشروط التي یجب أن تتوافر العتبار الحالة أنھا حالة 
 ضرورة، ویحتاج الوضع الخروج عن اإلجراءات المتعارف علیھا، وھذه الشروط ھي كاآلتي:
 وجود خطر محدق بالمریض یھدد حیاتھ، بحیث یؤدي العدول عن عملیة نقل الدم لھ من -
ً بالغیر "أي  شخص آخر إلى وفاتھ، على أن لیس بالضرورة أن یكون الخطر محدقا
 1تكون إلرادة الطبیب دخل في حلول ھذا الخطر. الطبیب". وأال
 أن یكون الخطر المراد تفادیھ أكبر من الضرر الذي وقع، بحیث یكون الخطر المترتب على -
لذي یتعرض نقل الدم من المتبرع حسب تقدیر الطبیب قلیالً إذا ما قیس بالخطر والضرر ا
لھ المتلقي، فیجب اعتبار عملیة نقل الدم للمریض صحیحة بناء على الموازنة بین الضرر 
 2الذي یصیب جسد المتبرع والخطر الجسیم الذي یتعرض لھ المتبرع.الیسیر 
أن تكون عملیة سحب الدم ونقلھ إلى جسم المریض الوسیلة الوحیدة إلنقاذ المریض من  -
ذي یلحق بالمریض والذي یكون بأشد الحاجة إلى الدم الستعادة الھالك وتفادي الضرر ال
 3صحتھ وإنقاذ حیاتھ.
أال تؤدي عملیة سحب دم المتبرع بأي ضرر أو نقص خطیر ومستدیم في وظائف الجسم  -
  4وأال تؤدي بأي حال من األحوال إلى موت المتبرع.
لحتھ فقط، وال تخول فالضرورة العالجیة تقتصر على إمكانیة تخطي إرادة المریض لمص
الطبیب الحق بسحب الدم من أجساد أشخاص سلیمین، كما ال یعد القول إن رضاء المتبرع وحده 
 ھو األساس القانوني لتلك العملیات دقیقاً، ألن توافر رضا المتبرع دون وجود حالة الضرورة ال 
 ).200(ص.  مرجع سابقراجع في نفس المعنى: طھ، محمود أحمد.  -1
). 64(ص. نقل وزراعة األعضاء في ضوء الشریعة اإلسالمیة ). 2015فس المعنى: الصغیر، عبدالعزیز بن محمد (راجع في ن -2
 الطبعة األولى. القاھرة: المركز القومي لإلصدارات القانونیة. 
 المرجع نفسھ. راجع في نفس المعنى: الصغیر، عبدالعزیز بن محمد.  -3




 1تدخل الطبیب على جسم أي إنسان وسحب كمیة من دمھ.یبرر 
ً مع توافر مراكز نقل الدم التي تقوم بتنظیم عملیات التبرع واالحتفاظ بوحدات الدم  وأیضا
وتوزیعھا على المستشفیات لم یعد ھناك حاجة لمتبرع من  وتخزینھا وفق األصول الطبیة والعلمیة
األساس إال في بعض الحاالت النادرة التي یحتاج المریض ألكثر مما ھو مخزون لدى المشفى أو 
بسبب انتھاء مخزون وحدات الدم للفئة المعنیة للمریض وعدم طلب المزید من مراكز نقل الدم. 
إلى مراكز نقل الدم أو المراكز التابعة لھا فھذا یدل على موافقتھ  فبالتأكید عند قیام المتبرع بالذھاب
للقیام بھذا النوع من التبرع؛ طبعاً بعد أخذ بیاناتھ والتأكد أن حالتھ الصحیة تسمح بذلك وأال یلحق 
 بھ ضرر بعد القیام بالتبرع وإجراءات أخرى.
ن تجاھلھا بسبب وجود مراكز ومع االنتقادات الموجھة لھذه النظریة إال أنھ من الممكن اآل
نقل الدم، فتوافر ھذه المراكز واحتفاظھا بجمیع فئات الدم المختلفة التي یحتاجھا المرضى أو 
المصابین وتزوید المستشفیات بھا في أي وقت. وبالتالي ال یحتاج الطبیب لموازنة الوضع بین 
یتجاھل حاجة المریض  المریض والمتبرع وأیھما سیكون صاحب الوضع الصحي األخطر، فال
للدم أو ال یلحق ضرر بالمتبرع لتبرعھ بالدم. وأیضاً إعفاء الطبیب من إجبار المتبرع عند امتناعھ 
بالقیام بعملیة التبرع وتجاھل الطبیب عدم موافقتھ وبالتالي عدم تعرضھ ألي نوع من أنواع 
طارئة معرفة نوع زمرة دم  المسائلة القانونیة. فكل ما على الطبیب فعلھ في حالة وجود حالة
المریض وطلبھا سواء من مخزون المستشفى أو من مركز نقل الدم، وفي كال الحالتین ال یحتاج 
الطبیب للمتبرع بذاتھ، وال للنظر في حالتھ الصحیة ومقارنتھا مع المریض، وال لموافقتھ من 
 عدمھا.
مایة الحق في الحیاة، وحق ھذا وقد ارتبطت نظریة الضرورة في بدایتھا بمبدأ آخر ھو ح
 وعملیات نقل الدم مثلھا مثل األعمال الطبیة األخرى، ارتبطت بمبدأ حمایة الحق في  الجسم سالمة
 ).45انظر: األتروشي، محمد جالل حسن، مرجع سابق. (ص.  -1
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فكرة الضرورة الطبیة. وتفترض ھذه النظریة أن الطبیب بریئاً، ما دام قام بعملھ تحت ضرورة 
 1ة عالج المریض لذلك یعتبر ھذا االتجاه الضرورة العالجیة أساس إلباحة العمل الطبي.مباشر
أي تشریع خاص یحكم عملیة نقل الدم، فیجب اللجوء إلى القواعد العامة التي یمكن  ولعدم صدور
ً في قانون المعامالت المدنیة  أن تطبق على مثل ھذه األوضاع كالمواد التي تم ذكرھا سابقا
 اتي.اإلمار
ً فإن العدید من فقھاء القانون استندوا على ھذه النظریة على أنھا أساس س وكما ذكر ابقا
لعملیة نقل الدم ومع نفي االنتقادات بسبب تواجد مراكز نقل الدم، وأنھ أصبح على الطبیب فقط 
تقییم وضع المریض الصحي وتقدیر حاجتھ للدم وعدم الحاجة لمعرفة أي شيء عن المتبرع فھو 
 بالنسبة للطبیب والمریض وال تتواجد بیاناتھ ومعلوماتھ إال عند مركز نقل الدم.یبقى مجھوالً 
 المبحث الثاني: طبیعة التزام الطبیب بنقل الدم
 2ة،عنایالقاعدة العامة التي استقر علیھا الفقھ والقضاء ھي أن التزام الطبیب ھو التزام ببذل 
تزام تھیمن علیھ فكرة االحتمال وعلى نتائجھ بسبب تدخل تحقیق نتیجة. ذلك ألن ھذا االل ولیس
عدة عوامل كمناعة جسم المریض، وصفاتھ الوراثیة وغیر ذلك وھذه العوامل ال تخضع لسیطرة 
یلتزم بشفاء المریض فا� ھو الذي یشفي وھذا ما یؤكد على القرآن الكریم في  أالالطبیب. كما 
 3یشفین}.تعالى {وإذا مرضت فھو سبحانھ وقولھ 
من قانون تنظیم مزاولة مھنة الطب البشري على [یجب على الطبیب  17ونصت المادة 
المرخص لھ بمزاولة المھنة تأدیة واجبات عملھ بما تقتضیھ المھنة من الدقة واألمانة، وفقاً 
  وجاءت العلمیة والفنیة المتعارف علیھا، وبما یحقق العنایة الالزمة للمریض .....]،لألصول 
 ).48انظر: خطوي، عبدالمجید. مرجع سابق. (ص.  -1
). اإلسكندریة: مؤسسة الثقافة 7(ص.  التزام الطبیب باحترام المعطیات العلمیة). 1992انظر: عمران، السید محمد السید ( -2
 الجامعیة.
ت العامة "دراسة مقارنة في مسؤولیة الطبیب: مشكالت المسؤولیة المدنیة في المستشفیا). 1986انظر: شرف الدین، أحمد السعید ( -3
 ). الكویت: جامعة الكویت.45(ص. " الفقھ اإلسالمي والقضاء الكویتي والمصري والفرنسي
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أما الالئحة  قانون المسؤولیة الطبیة مؤكده لما نصت علیھ المادة السابقة بنص مطابق، من 3المادة 
اإلخالل بالواجبات المنصوص نصت على [دون  2التنفیذیة بشأن المسؤولیة الطبیة ففي المادة 
بقانون، یجب على من یزاول المھنة كل حدود اختصاصھ اتباع القواعد  علیھا في المرسوم
أن یبذل العنایة الالزمة في  -2الموضحة أدناه وبما یتفق مع طبیعة عملھ، وذلك على النحو اآلتي: 
ً لمعیار مم تقدیم الخدمة الصحیة ومتابعتھا ارسة أوسط زمالئھ من حیث بكل یقظة وتبصر طبقا
الخبرة والمؤھل، واالطالع على التاریخ المرضي للمریض، وذلك كلھ ما لم یتعذر علیھ ذلك 
لظروف خارجة عن إرادتھ أو بسبب فعل المریض نفسھ]، ومفاد ذلك أن االلتزام ببذل عنایة یقصد 
شفاء المریض وإزالة الطبي وخبرتھ في سبیل ویسخر علمھ  بھ أن یبذل الطبیب جھوده الصادقة
 علتھ.
كما استقر القضاء على أن المعیار العام لقیاس خطأ الطبیب في بذل العنایة ھو معیار 
موضوعي قوامھ السلوك المألوف لطبیب وسط من نفس مستواه الطبي مع مراعاة الظروف 
ن المسؤولیة الطبیة من الالئحة التنفیذیة بشأ 2/2الخارجیة بالطبیب أثناء العالج كما جاء في المادة 
المذكورة أعاله، فإذا انحرف سلوكھ عن سلوك الطبیب الوسط یعتبر مرتكباً للخطأ الطبي أیاً كانت 
درجتھ، ویستوجب المسؤولیة. وجاء تطبیقاً لذلك الحكم الصادر من محكمة النقض بأبوظبي حیث 
تي تقتضیھا أصول المھنة وأن جاء بمنطوقھ ((إن التزام الطبیب ھو التزام ببذل العنایة الفنیة ال
ً وكفاءة ویقظة وأن انحراف  المناط في ذلك ھو السلوك الفني المألوف من أوسط األطباء علما
الطبیب عن ھذا السلوك یعد خطأ فیما استقرت علیھ أصول فن الطب یرتب مسؤولیتھ متى كان 
ً بھذا الخطأ ارتباط السبب بالمسبب)). شأن كذلك محكمة النقض واتفقت بھذا ال 1الضرر مرتبطا
 2المصریة.
 .24/1/2016ق.أ، جلسة  10س  2015مدني، لسنة  212و  210راجع: محكمة النقض بأبوظبي، الطعنان رقم  -1
المسؤولیة ). 2014. المشار إلیھ لدى: المغربي، طھ عثمان أبو بكر (1062، ص 22، س21/12/1971طعن نقض، جلسة  -2
 ). الطبعة األولى. المنصورة: دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع.296(ص.  ل التولیدالجنائیة عن األخطاء الطبیة في مجا
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إال أن بعض األعمال الطبیة اكتسبت بفضل التطور العلمي الھائل في المجال الطبي 
مصداقیة كبیرة بحیث یمكن الوصول إلى نتائج مؤكدة لذلك أصبح التزام الطبیب في حاالت 
 ماً بتحقیق نتیجة.استثنائیة معینة التزا
بناء على ما تقدم، یمكن القول إن االلتزام ببذل عنایة ال یقصد بھا ضمان الشفاء للمریض، 
أي بذلھ لنفس الجھد الذي یبذلھ الشخص  –فكل ما على الطبیب فعلھ ھو بذل العنایة المطلوبة 
مام وفق األصول فال یطالب بأكثر من الجھد المطلوب في العنایة واالھت –أقرانھ  الوسط بین
العلمیة وال بأقل من ذلك. فبمجرد بذلھ تلك العنایة اعتبر أنھ قام بتنفیذ التزامھ ولو لم تتحقق النتیجة 
أو الغایة المراد تحققھا. وفي حال تقصیره في أداء العنایة الالزمة یجب على المریض إثبات 
 1المسؤولیة الطبیة.التقصیر الواقع حتى ترتب 
قضت محكمة النقض المصریة بأن على ((الطبیب وإن كان ال یلتزم  وفي ھذا الصدد
بمقتضى العقد الذي ینعقد بینھ وبین مریضھ بشفائھ وبنجاح العملیة التي یجریھا لھ، ألن التزام 
ً بتحقیق نتیجة وإنما ھو التزام ببذل عنایة، والعنایة المطلوبة منھ أن یبذ  لالطبیب لیس التزاما
مع األصول المستقر في علم  –في غیر الظروف االستثنائیة  –مریض تتفق جھود صادقة یقظة ل
وعلى  –وھذا ما تؤكد علیھ المحكمة االتحادیة العلیا حیث قضت بأن ((التزام الطبیب  2الطب)).
ھو التزام ببذل عنایة، والعنایة المطلوبة من الطبیب تقتضي أن  –ما ھو مقرر في قضاء المحكمة 
اً صادقة یقظة تتفق في غیر الظروف االستثنائیة مع األصول المستقرة في علم یبذل الطبیب جھود
الطب، فیسأل الطبیب عن كل تقصیر في مسلكھ الطبي ال یقع من طبیب یقظ في مستواه المھني 
وجد في نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسؤول، كما یسأل عن خطئھ العادي أیاً 
 3كانت جسامتھ)).
). جرائم األطباء والمسئولیة الجنائیة والمدنیة عن األخطاء 2011علي ( يع في نفس المعنى: مصري، عبدالصبور عبد القوراج -1
 ). الطبعة األولى. القاھرة: دار العلوم للنشر والتوزیع.64الطبیة بین الشریعة والقانون (ص. 
 . 26/6/1969ق، جلسة  35لسنة  111راجع: محكمة النقض المصریة، الطعن رقم  -2
 . 3/5/2006نقض مدني، جلسة  35، لسنة 677، 664، 504راجع: المحكمة االتحادیة العلیا، الطعون  -3
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قد أكد المشرع اإلماراتي أن مسؤولیة الطبیب التزام ببذل عنایة ولیس تحقیق نتیجة وبھذا  
ذكر. فالطبیب أي الشفاء من المرض، كما جاء في النصوص القانونیة واألحكام القضائیة سابقة ال
یكون مسؤول عما یستخدمھ من أدوات وأجھزة خالل فترة التشخیص والعالج ویتحمل نتیجة 
وال فرق  1وتقصیره وجھلھ باألصول الطبیة التي من المفترض معرفتھ لھا بحكم وظیفتھ. إھمالھ
د ووقوع ، فانحراف الطبیب عن المجرى المعتاعن الفعل الضاربین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة 
المھني منھ یعتبر واحداً في كال المسؤولیتین اتجاه المریض، فعلى الطبیب أن یبذل العنایة  الخطأ
 2سلوك طبیب وسط علماً وكفایة ویقظة.مع  الصادقة الیقظة ویقارن سلوكھ
والمعیار الموضوعي في بذل الطبیب للعنایة المطلوبة یتطلب مراعاة عدة عوامل تؤخذ 
 لتحدید مدى التزام الطبیب والعنایة المطلوبة منھ وھي:بعین االعتبار 
القواعد المھنیة: وھي تلك القواعد التي تفرضھا علیھ مھنة الطب والمستقاة من األصول  .1
 العلمیة المستقرة وما جرت علیھ عادة األطباء في نفس الظروف.
واه المستوى المھني للطبیب: فاختالف التخصصات الطبیة یجعل من كل طبیب مست .2
المھني مختلف عن اآلخر، فالطبیب العام ال یتحمل نفس االلتزامات التي یحملھا الطبیب 
األخصائي إذ األخیر یطلب منھ قدراً أعلى في العنایة باعتبار مستواه العلمي والمھني 
المتقدم، فیقاس مسلك الطبیب العام بمسلك طبیب عام من أوسط زمالئھ وكذلك األمر 
 3مختص إذ یقاس بمسلك طبیب بنفس تخصصھ ودرجتھ العلمیة.بالنسبة للطبیب ال
 الظروف الخارجیة المحیطة بالطبیب: قد تؤثر بعض العوامل الخارجیة التي ال دخل .3
  للطبیب في حدوثھا ومن الممكن أن یكون لھا تأثیر على عمل الطبیب، وبالتالي فإن
 ). األخطاء الطبیة وتقدیر التعویض عنھا في النظام السعودي2019راجع في نفس المعنى: العتیبي، صالح بن محمد بن مشعل ( -1
 ). الطبعة األولى. الریاض: مكتبة القانون واالقتصاد.42(ص.  "دراسة تطبیقیة"
). 118(ص.  نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسؤولیة المدنیة. )1993حمید (عبدالمحسن ، البنیةراجع في نفس المعنى:  -2
 بة الجالء الجدیدة.مكت: المنصورة
 "الخطأ الطبي "دراسة تحلیلیة فقھیة وقضائیة في كل من مصر وفرنسا). 1987أبو جمیل، وفاء حلمي (راجع في نفس المعنى:  -3
 ). القاھرة: دار النھضة المصریة.47  – 46(ص. 
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الحالة الصحیة للمریض، مثل مكان العالج واإلمكانیات المتاحة واآلالت إذا كانت 
وھذا ما قضت بھ محكمة التمییز  1ال وإمكانیة نقل المریض للمستشفى وغیرھا. حدیثة أم
 2. 14/5/2009تاریخ  2119/2008قرارھا رقم األردنیة في 
األصول العلمیة الثابتة: وھي أن الجھود التي یبذلھا الطبیب یجب أن تكون متفقة مع  .4
بیة الحدیثة وأن یختار منھا األصول العلمیة الثابتة، فالطبیب ملزم باتباع الوسائل الط
 3وما ھو أنسب لحالة المریض ضمن اإلمكانیات المتاحة. الثابت والمستقر
ونظراً ألن العمل الطبي یمتاز بطابع فني علمي بحت، فإن القاضي لیس لدیھ اإللمام بھ، 
عده قد للصعوبة التي یواجھا القاضي للوصول للحقائق لتحدید فیما إذا كان الطبیب أو مسا ونظراً 
ارتكبوا خطأ أم ال؛ لذا یلجأ القاضي إلى أھل الخبرة مما یعملون في المجال الطبي أي األطباء 
على معرفة الحقیقة. ویبقى للقاضي الحق الكامل في تقدیر الخبرة التي یقدمھا باعتبار أنھم األقدر 
ونیة فترجع البت فیھا األطباء، ألن الخبرة تنحصر في الجوانب الفنیة الطبیة، أما المسائل القان
ً لذلك قضت محكمة النقض بأبوظبي بأن (لمحكمة الموضوع السلطة التامة في  للقاضي. تطبیقا
تحصیل فھم الواقع في الدعوى وتقدیر األدلة فیھا. بما في ذلك تقاریر الخبراء. وترجیح ما تظمئن 
لحملھ. ولھا أن تأخذ إلیھ منھا وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءھا على أسباب سائغة تكفي 
بتقریر اللجنة الطبیة العلیا للمسؤولیة الطبیة المنتدبة متى اطمأنت إلى سالمة األسس التي بني 
علیھا دون أن تكون ملزمة بالرد استقالالً على ما یثیره الخصوم من اعتراضات علیھ ذلك أن في 
تراضات ما یستأھل الرد علیھا بأكثر تجد في ھذه االعأخذھا بھ محموالً على أسبابھ ما یفید أنھا لم 
 لیھا إن لم تستجب إلى طلب إعادة المھمة إلى اللجنة العلیا للمسؤولیةالتقریر وال عمما تضمنھ 
 
 ). 65علي. مرجع سابق (ص.  يراجع في نفس المعنى: مصري، عبدالصبور عبد القو -1
). الطبعة األولى. إربد: عالم 173یة قضائیة مقارنة". (ص. ). المسئولیة المدنیة للطبیب "دراسة فقھ2011انظر: عجاج، طالل ( -2
 الكتب الحدیث.




 1.)دتھاالطبیة متى وجدت في تقریرھا وفي أوراق الدعوى ما یكفي لتكوین عقی
خالصة القول إن التزام الطبیب كقاعدة عامة ھو التزام ببذل عنایة یقوم على أساس بذل 
العنایة الیقظة المطابقة لألصول الطبیة الثابتة، فالطبیب ال یلتزم بشفاء المریض. ومساءلة الطبیب 
ار التي عن سلوكھ المھني یدخل في باب المسائلة المھنیة، ولیس في مجال مسائلتھ عن األضر
لحقت المریض نتیجة لتدخلھ في المعالجة. ویقود ذلك إلى القول إن البحث عن معیار الشخص 
المعتاد ھو للتأكد من انحراف الطبیب عن السلوك المھني المطلوب في مھنتھ أثناء عالجھ 
الضرر الذي لحق بالمریض. بعبارة أخرى المعیار المجرد یدخل في  للمریض، ولیس لمسائلتھ عن
 2ولیس ضمان تنفیذه.حدید مضمون التزام الطبیب ت
ومع التقدم العلمي والتطور في مجال الطب وظھور وسائل حدیثة بشكل مستمر، فالمجال 
الطبي مجال متجدد دائماً من حیث الدراسات العلمیة واألسالیب الطبیة سواء بالتشخیص والعالج 
ً فمع تطور الطب كان على فقھاء  وغیرھا. لھذا لم تقف التشریعات القانونیة والجراحة أیضا
القانون استصدار قوانین وتشریعات جدیدة تتناسب مع ھذا التطور حتى ال یفلت العامل بالمجال 
 الطبي من المسائلة القانونیة بسبب عدم تنظیم القانون لما استحدث في المجال الطبي.
حددة ھو التزام بتحقیق نتیجة ومن ویكاد یجمع القضاء والفقھ على أن التزام الطبیب في حاالت م
ھذه الحاالت: التزام الطبیب بإعالم المریض، استعمال األدوات واألجھزة الطبیة، تركیب األجھزة 
الصیدالنیة،  واألعضاء واألسنان الصناعیة، التطعیم "التلقیح"، التحالیل الطبیة، األدویة والمواد
 وأخیراً نقل الدم والسوائل األخرى. األبحاث والتجارب الطبیة، الجراحة التجمیلیة،
 
 .24/1/2016ق.أ، جلسة  10س  2015مدني، لسنة  212و  210راجع: محكمة النقض بأبوظبي، الطعنان رقم  -1
). ندوة حول 377(ص.  .). مسؤولیة الطبیب بین االلتزام بعنایة وااللتزام بنتیجة "دراسة نقدیة"2009انظر: خاطر، نوري حمد ( -2
 .9/12/2009-8. بتاریخ 2008لسنة  10بیة في ظل القانون االتحادي رقم المسؤولیة الط
27 
 
ویالحظ في ھذا الصدد أن القضاء والفقھ الفرنسیین في البدایة إلى اعتبار التزام مركز نقل 
ً بوسیلة أو ببذل عنایة اتجاه المریض، ولكن بسبب التقدم العلمي في مجال دراسة  الدم التزاما
ه التقنیات األطباء المختصین في ھذا المجال من تحلیل الدم ومكوناتھ بدقة مكنت ھذوتحلیل الدم 
جھة ومن جھة أخرى المشاكل القانونیة التي أثارتھا فضیحة انتشار عدوى مرض  متناھیة، ھذا من
اإلیدز بسبب عملیات نقل الدم. كل ھذا غیر من موقف القضاء اتجاه طبیعة التزام ھذه المراكز 
امھا التزاماً بتحقیق نتیجة وھي تقدیم دم خال من الجراثیم والفیروسات التي تنقل حیث اعتبر التز
  1األمراض ومن فصیلة دم تتفق مع فصلة دم المریض المنقول إلیھ الدم.
، في واقعة والتي صدر بمناسبتھا ھذا 1991نوفمبر  28وقضت محكمة استئناف باریس في 
ى سیدة عقب والدة قیصریة، وقد أصیبت ھذه السیدة بعدوى الحكم، في قیام أحد األطباء بنقل دم إل
فیروس اإلیدز بسبب ھذا الدم، حیث ثبت أنھ ملوث بالفیروس وقضت ھذه المحكمة بمسؤولیة 
الطبیب الجراح على أساس أنھ ملتزم في مواجھة المریض بالتزام بنتیجة محلھ تقدیم دم ذي 
بقیام  1989مارس  30اف فرساي في وكذلك قضت محكمة استئن 2مواصفات طبیة سلیمة،
على إصابة المریض بعدوى فیروس اإلیدز بسبب الدم الذي تلقاه بناء  مسؤولیة الطبیب الجراح
 3إلى وفاة المریض بعد ظھور األعراض علیھ.على تعلیمات الطبیب والتي أدت 
ً في واقعة أخرى حیث أقامت مریضة برفع دعوى أمام محكمة أبو ظب  دائیةاالبت يوأیضا
على الطبیب المعالج ومساعد الطبیب، بسبب أنھا وخالل إجراء جراحة بالرحم لھا احتاجت إلى 
نقل دم، وبعد العملیة ظھرت علیھا أعراض تبین بالفحص أنھا أصیبت بمرض اإلیدز نتیجة الدم 
ً یعمل في المستشالذي نقل إلیھا  فى حیث اتضح أن مساعد الطبیب المأخوذ منھ الدم شاذ جنسیا
 ویحمل المرض، ولم تكتفي المریضة برفع الدعوى على الطبیب ومساعده بل وأیضاً رفعتھا على 
األكادیمیة دراسة تأصیلیة في القانون المدني.  –). نقل الدم بین الضرورة العالجیة والمساءلة القانونیة 2016انظر: یمینة، برابح ( -1
 .)151). (ص. 15(للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة. 
 ).117(ص. مرجع سابق. انظر: األتروشي، محمد جالل حسن.  -2
3- Versailles, 30 Mars, 1989, J.C.P., 1990, 21505 obs A. Dorsner Dolivet. 
 ).118 – 117(ص.  نفسھ. : األتروشي، محمد جالل حسن. المرجعالمشار إلیھ لدى     
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ى أن ما قامت بھ الشركة المدعى الشركة األمریكیة المشرفة على المشفى. وقد أسست دعواھا عل
علیھا والعاملون فیھا من نقل دم ملوث بفیروس من المدعى علیھ مساعد الطبیب للمریضة قد تم 
الطبیة والحیطة والحذر الواجبة علیھا بعدم فحص وحدة الدم المأخوذة التي  دون مراعاة األصول
لى انتقال المرض إلیھا، وقد أحالت نقلت لھا رغم توافر أجھزة الفحص داخل المستشفى مما أدى إ
 محكمة الموضوع القضیة إلى ذوي الخبرة وحكمت بإلزام المدعى علیھم بالتضامن وشركة التأمین
إلى  يبأن یؤدوا للمدعیة مبلغ عشرة مالیین درھم خفضتھا محكمة االستئناف في أبو ظب بالتضامم
 1ستة مالیین.
ء العملیة الجراحیة، وھنا یقع على الطبیب فقد یحتاج المریض إلى دم وھو بصدد إجرا
التزام بأن یحقق نتیجة أال وھي نقل الدم النقي للمریض، فیتعین أن یكون متفقاً مع فصیلة دمھ وأن 
ً من األمراض، ولعل عملیات نقل الدم تكتسب أھمیتھا البالغة نظراً للخطورة التي  یكون خالیا
ولة من أمراض، حیث أصبح ھناك ضحایا یعدون تنطوي علیھا بسبب ما تحملھ الدماء المنق
المریض محل عملیة نقل الدم مصاباً بمرض معین، فإن الشفاء من  وعلیھ فإنھ إذا كان 2باآلالف.
 3التي یلتزم الطبیب بتحقیقھا بعملیة نقل الدم.ضمن النتیجة  ھذا المرض ال یمكن أن یعتبر من
لدم ال یدخل في ھذا المعنى بل بأال ینقل دم یحوي فالتزام الطبیب بتحقیق نتیجة في عملیة نقل ا
فما یطلبھ المریض من الطبیب في ھذا  4المسبب اللتھاب الكبد الوبائي. Cفیروس مثل فیروس 
 على دم سلیم، بل یطلب منھ تحدید فصیلة النطاق لیس بذل جھود لتعیین فصیلة دمھ أو حصولھ 
). 426 – 425الجزء األول (ص.  –). المسئولیة الطبیة 2019ونیة للمھنین (انظر: المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القان -1
بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة. ندوة بعنوان مسؤولیة الطبیب والصیدلي لألستاذ الدكتور جاسم علي سالم الشامسي، بتاریخ 
4/4/2000. 
). المنصورة: دار 350(ص.  دراسة مقارنة –نقل الدم  المسؤولیة المدنیة عن عملیات). 2009انظر: أبو الفتوح، وائل محمود ( -2
 الفكر والقانون للنشر والتوزیع.
). طبیعة مسؤولیة والتزام الطبیب في عملیات نقل وزرع األعضاء 2014انظر: الزعبي، مھند ناصر. سالمة، روال نائل ( -3
(ص.  ).2(41شریعة والقانون. الجامعة األردنیة. علوم الالبشریة "دراسة تحلیلیة في ضوء أحكام الشریعة والقانون األردني". 
1434( 
 – 90). المسئولیة الجنائیة والمدنیة والتأدیبیة للطبیب والصیدلي (ص. 2009راجع في نفس المعنى: عرفھ، السید عبد الوھاب ( -4
 ). الطبعة األولى. القاھرة: المركز القومي إلصدارات القانونیة.91
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ً مندمھ على نحو دقیق وأن یقدم ل ً خالیا وال یقع االلتزام بتحقیق  1المیكروبات والجراثیم. ھ دما
نتیجة اتجاه المریض وحسب بل یجب أن یقع على المتبرع أیضاً، وذلك بضمان عدم إصابة 
 2المتبرع بأي أمراض نتیجة تبرعھ كتلوث األدوات المستخدمة في عملیة التبرع.
لى ما قرره القانون بھذا الشأن، فإذا لم یوجد فلتحدید مضمون االلتزام ینبغي النظر أوالً إ
نص في القانون نلجأ إلى إرادة المتعاقدین، فإذا لم تكن إرادة المتعاقدین واضحة أو لم یتفقوا على 
نوع االلتزام فنتجھ إلى النتیجة المرجوة من جراء ھذا العمل فإن كان باستطاعة الشخص العادي 
التزاماً بنتیجة؛ أما إن كان تحققھا یكتنفھ الشك أو االحتمال كان بشكل مؤكد كان  تحقیق تلك النتیجة
 3التزاماً ببذل عنایة.
ً وقضاء أن مركز تحقین الدم أو بنك نقل الدم أو مخبر تحلیل الدم أو  ومن المقرر فقھا
 4الطبیب المتخصص في ھذا المجال یعتبر ملتزماً بتحقیق نتیجة في مواجھة المستشفى والمریض.
ض ھذا االلتزام علیھم إال أنھ وبنفس الوقت منحھم الحق بدفع ھذه المسؤولیة عنھم ومع فر
 5وإعفاؤھم منھا في حالة إثباتھم للسبب األجنبي.
االلتزام بتحقیق نتیجة في عملیة نقل الدم لھا غایة محددة وھي منح المریض دم أن الخالصة 
صیب المریض أثناء عملیة نقل الدم، أي سلیم ونقي خالي من المیكروبات والفیروسات التي قد ت
یجب علیھ ضمان سالمة المریض من أیة أمراض قد تصیب المریض في دمھ أثناء تواجده في 
 المستشفى وأثناء عالجھ وال تكون لھا عالقة بمرضھ في حد ذاتھ.
 ). 66انظر: مصري، عبدالصبور عبد القوي علي. مرجع سابق (ص.  -1
). المسؤولیة المدنیة لمراكز نقل الدم في التشریع الجزائري 2015 – 2014نصر الدین (راجع في نفس المعنى: منصر،  -2
 ).65(ماجستیر)، جامعة أحمد درایة. أدرار، الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة. (ص. 
ى. المنصورة: دار الفكر ). الطبعة األول277). ركن الخطأ في المسئولیة المدنیة للطبیب (ص. 2014انظر: حسین، أنور یوسف ( -3
 والقانون للنشر والتوزیع.
مجلة ). التوجھات الحدیثة لمسؤولیة األطباء المدنیة وانعكاساتھا على تشدید التزاماتھم المھنیة. 2019انظر: بن صغیر، مراد ( -4
 ).282). (ص. 77(33الشریعة والقانون. جامعة اإلمارات العربیة المتحدة. 
). المسئولیة المدنیة لألطباء والجراحین في ضوء القضاء والفقھ الفرنسي 2007، منیر ریاض (راجع في نفس المعنى: حنا -5
 ). الطبعة األولى. اإلسكندریة: دار الفكر الجامعي.216والمصري (ص. 
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 أركان المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم :الثالثالمبحث 
" في عملیة نقل الدم فإن أركانھا سواء كانت المسؤولیة عقدیة أو تقصیریة "الفعل الضار
وھي الخطأ والضرر وعالقة سببیة بین الخطأ واحدة إذ البد من توافر ثالث أركان لقیامھا 
كما في المسؤولیة المدنیة بصورتھا العامة. إال أنھ بسبب طبیعة عملیة نقل الدم  1والضرر،
فة قلیالً عن أصلھا العام ویجب علینا ننظر ألركان المسؤولیة بطریقة مختل أنالمختلفة فیتحتم علینا 
التوسع أثناء ذلك والخروج عن المألوف حتى تتناسب مع وضع عملیة نقل الدم. ولھذا یجب 
التوضیح أوالً من ھم األطراف المسؤولون على عملیة نقل الدم وكیفیة ارتكابھم للخطأ الطبي في 
)، وبعد وقوع الخطأ من أحد الطبي الخطأعملیة نقل الدم كما سیتم بیانھ في (المطلب األول 
المریض المتلقي للدم أو ورثتھ في القائمین على العملیة فالبد أن یكون ھنالك ضرر واقع على 
حال وفاتھ ومن الممكن أن یكون المضرور ھو المتبرع كذلك وھذا ما سنراه في (المطلب الثاني 
اقع من أحد أطراف المسؤولین على الضرر)، وأخیراً یجب أن یكون ھناك عالقة تربط الخطأ الو
العملیة والضرر الذي أصاب المریض المتلقي للدم أو المتبرع وأیضاً ما ھي األسباب التي یمكن 
 ).وانتفاؤھا أن تنفي تلك الرابطة وذلك في (المطلب الثالث العالقة السببیة
 في عملیات نقل الدم الطبي المطلب األول: الخطأ
خطأ طبي سواء من مركز نقل الدم، المستشفى، أو  إال إذا وقعیة طبالمسؤولیة ال ال تنشأ
الطبیب ومن یعملون تحت إشرافھ. فنقل دم ملوث إلى المریض المتلقي دون فحصھ والتأكد من 
صادر من شخص أو جھة من المفترض أن تكون  تصرف خاطئأمراض الدم  خلوه من أي من
یراً من أطراف نقل الدم وإخالالً بمسؤولیاتھم اتجاه ، ویعد تقصذو خبرة فنیة وطبیة في ھذا المجال
 المریض؛ فاألخیر یعد جاھالً بھذه األمور ولیس لدیھ خلفیة طبیة فھو یعتمد اعتماداً كلیاً على 
 
 ). 141انظر: عجاج، طالل. مرجع سابق (ص.  -1
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تقوم  وأنھاصاحبة االختصاص مشورة الطبیب المشرف على حالتھ ولدیھ ثقة بالجھات الطبیة 
وقوع مثل ھذا الخطأ من أحد منھم فھذا عملھم وھذا  بالتزاماتھا على أكمل وجھ. فال یتصور
تخصصھم وبالتأكید تلقوا تدریبات خاصة بھذا المجال وباستخدام أحدث األجھزة واألدوات التي تم 
أدنى نسبة  صنعھا لخدمة عملیة نقل الدم حتى یتم تقلیل نسبة وقوع مثل ھذا النوع من األخطاء إلى
، بل وھدفھم األساسي من التطویر المستمر لألدوات واألبحاث العلمیة التي تصرف علیھا ممكنة
 مبالغ ضخمة للوصول إلى نسبة معدومة من األخطاء في ھذا المجال.
: ضد ، فالخطأللخطأ بشكل عام والخطأ الطبي بشكل خاصوقد ظھرت عدة تعریفات 
والخطأ: ما لم یتعمد، والخطأ: ما  1جناح فیما أخطأتم بھ}، {ولیس علیكم :الصواب، قال تعالى
معنى الخطأ في اللغة: أن یرید ویقصد أمراً، فیقع في غیر ما یرید. أما معنى الخطأ  أن أيتعمد، 
الخطأ ھو :  – رحمھ هللا –في االصطالح: فھو قریب من المعنى اللغوي، قال الحافظ ابن رحب 
فعلھ غیر ما قصده، وقال الجرجاني: الخطأ وھو ما لیس لإلنسان فیھ  أن یقصد بفعلھ شیئاً فیصادف
وھناك تعریفات أخرى قریبة مما ذكر وحاصلھا أن الخطأ في االصطالح: كل ما یصدر  ،قصد
 2خال عن إرادتھ وغیر مقترن بقصد منھ.عن المكلف من قول أو فعل 
ھ عیب یشوب مسلك اإلنسان، أما تعریف الخطأ من ناحیة القانون فقد عرفھ البعض على أن
ال یأتیھ رجل عاقل متبصر أحاطتھ ظروف خارجیة مماثلة للظروف التي أحاطت المسؤول، أو 
ھي حالة الشخص الذي ارتكب فعالً سبب بھ ضرراً للغیر، فاستوجب ھو مؤاخذة القانون إیاه على 
مؤاخذة القانون إیاه  ذلك، وطبعاً الشخص الذي ارتكب فعالً سبب بھ ضرراً للغیر، فاستوجب ھو
 على ذلك، وطبعاً تعددت التعاریف بخصوص الخطأ بصیاغة مختلفة لكن یمكن القول إن أكثر 
 
 .5سورة األحزاب، اآلیة رقم  -1




التعاریف دقة ھو تعریف الخطأ على أنھ انحراف الشخص عن السلوك المألوف الذي یتطلبھ 
 1ھ.القانون مع إدراكھ لنتائج
لمفھوم الخطأ بصورة عامة ننتقل إلى توضیح مفھوم الخطأ  بسیطالتوضیح الھذا وبعد 
بصورة خاصة، وعلى الرغم من صدور قانون بخصوص المسؤولیة الطبیة في دولة  لطبيا
بذكر األسباب التي  6ھذا القانون لم یتضمن تعریفاً للخطأ الطبي واكتفى في المادة  اإلمارات إال أن
 من الممكن اعتبارھا خطأً طبیاً والتي نصت على اآلتي: [الخطأ الطبي ھو ما یرتكبھ مزاول المھنة
جھلھ باألمور الفنیة المفترض اإللمام بھا في كل من یمارس  -1نتیجة أي من األسباب التالیة: 
 -3عدم اتباعھ األصول المھنیة والطبیة المتعارف علیھا.  -2المھنة من ذات درجتھ وتخصصھ. 
باب التي اإلھمال وعدم اتباعھ الحیطة والحذر]، فإذا توافرت أحد األس -4عدم بذل العنایة الالزمة. 
الخطأ طبیاً بغض النظر إن كانت المسؤولیة عقدیة أم تقصیریة ففي ذكرت في المادة السابقة اعتبر 
 واحد في كالھما.المجال الطبي ال فرق بین المسؤولیتین فالخطأ الطبي 
في قانون المسؤولیة الطبیة وحسب بل  الخطأ الطبي تجاھل تعریفوالمشرع اإلماراتي لم ی
ً لم یعر  38كذلك فقد اكتفى في المادة  1987لسنة  3رقم فھ في قانون العقوبات االتحادي أیضا
كاآلتي [ویتوفر الخطأ إذا وقعت النتیجة اإلجرامیة بسبب خطأ  2،طالفقرة الثانیة بذكر صوره فق
ً أو رعونة أم عدم مراعاة الفاعل سواء  أكان الخطأ إھماالً أم عدم انتباه أم عدم احتیاط أو طیشا
وانین أو اللوائح أو األنظمة أو األوامر]، إال أنھ توجد تعریفات عدیدة للخطأ الطبي ومنھا؛ الق
 تقصیر في مسلك الطبیب ال یقع من طبیب یقظ من أوسط األطباء وجد في نفس الظروف 
 
 2016إلماراتي لسنة ). الخطأ الطبي: دراسة في قانون المسؤولیة الطبیة ا2017انظر: عبدالغني، خلود ھشام خلیل (نوفمبر/ -1
 ).15(ماجستیر)، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة. العین، اإلمارات العربیة المتحدة. (ص. 
بشأن المسؤولیة الطبیة.   2016لسنة  4). المسؤولیة الطبیة وفق مرسوم بقانون رقم 2018انظر: الجسمي، خالد مصطفى محمد ( -2
 ).40). (ص. 106(27قة، مركز بحوث الشرطة. الفكر الشرطي. القیادة العامة لشرطة الشار
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ً یقصد  1بالطبیب المشكو في حقھ.الخارجیة التي أحاطت  انحراف الطبیب بالخطأ الطبي وأیضا
وعرفھ الفقھ بأنھ تعدي الطبیب وإتیانھ  2.بسلوكھ عن القواعد واألصول المتعارف علیھا والمستقرة
ً أو یسیراً سوافعالً غیر مألوف ومخالف لقواعد مھنة الطب  ً أو جسیما ً أو عادیا ء كان الخطأ فنیا
   3وأنھ یقیم المسؤولیة على الطبیب شریطة أن یكون الخطأ ثابتاً ثبوتاً واضحاً.
والخطأ قد یكون عقدیاً، ویتمثل في عدم تنفیذ االلتزام المحدد في العقد أو التأخر في تنفیذه. 
ن، الركن المادي ویتمثل في االنحراف عن السلوك أما الخطأ التقصیري فال ینشأ إال بتوافر ركنی
المألوف للشخص العادي الموضوع في نفس الظروف الخارجیة المحیطة بھ، أما الركن المعنوي 
 4فیتمثل في اإلدراك والتمییز حیث ال یسأل عن الخطأ إال الشخص الممیز.
ا یكون ناتجاً عن فعل فمتى اجتمع الركنان قام الخطأ التقصیري الذي قد یتخذ صور عدة فإم
مع التأكید أن المشرع اإلماراتي في قانون  5عمدي أو ناتج عن إھمال أو رعونة أو عدم تبصر.
مفھوم بوإنما  ،الخطأ كركن للمسؤولیة عن الفعل الضاربلم یأخذ  282في المادة المعامالت المدنیة 
 6اإلضرار تأثراً بالفقھ اإلسالمي.
كیزنا على الخطأ الطبي بالنسبة لعملیة نقل الدم إال أنھ ال یوجد لكن في ھذا البحث سیكون تر
أي تعریف لھذا النوع من األخطاء، فعملیة نقل الدم عملیة خاصة جداً بسبب تشارك عدة أطراف 
  فیھا.  فھي ال تقوم من قبل جھة واحد بل من عدة جھات فھناك مركز نقل الدم الذي یستقبل
 ). 113(ص. مرجع سابق. و بكر. انظر: المغربي، طھ عثمان أب -1
(ص.  فكرة الخطأ المھني أساس المسؤولیة المھنیة ألرباب المھن الحرة "الطبیب"). 2018انظر: الزراع، سامي ھارون سامي ( -2
 ). الطبعة األولى. الجیزة: مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع.103
). الطبعة األولى. 86(ص.  لمسؤولیة العقدیة للطبیب الجراح اتجاه المریضالنظام القانوني ل). 2017انظر: عبدهللا، جالل خضر ( -3
 عّمان: دار المعتز للنشر والتوزیع.
ً (دكتوراة)، جامعة 2012/2013انظر: زھدور، كوثر ( -4 ). المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم في التشریع الجزائري مقارنا
 ).258(ص. لشعبیة. الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة اوھران. 
 ).258انظر: زھدور، كوثر. المرجع نفسھ. (ص.  -5
المصادر غیر اإلرادیة لاللتزام في قانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة ). 2002انظر: زھرة، محمد المرسي ( -6
 ة اإلمارات العربیة المتحدة.). الطبعة األولى. العین: مطبوعات جامع47ف  83(ص.  "الفعل الضار والفعل النافع"
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المتبرع ویقوم بفحص الدم المتبرع بھ وحفظھ وفق األصول العلمیة إلرسالھا إلى المستشفیات 
حسب طلب وحاجة كل منشأة عالجیة. وبعدھا المستشفیات التي تلقت  العالجیة والمؤسسات
ً مسؤولة ویجب علیھا التأكد من خلو الدم من أي مر ض وباإلضافة إلى وحدات الدم فھي أیضا
ً لالستعمال وقت الحاجة لذلك. والطرف األخیر ھو  استمراریة حفظھ، كما یجب أن یبقى صالحا
حالتھ ویصدر أوامره لمساعدیھ بالعالج وفقاً الطبیب المسؤول عن حالة المریض والذي یشخص 
إذا كان  الضرر الذي یحلق بالمریضلذلك. فجمیع تلك األطراف مشتركة بالعملیة ومسؤولة عن 
بأحد إجراءات عملیة نقل الدم أو بأداة من  تضرر الدمأو بذاتھ في الدم  تلوث أو مرضھناك 
أقسام؛ األول خطأ مركز نقل الدم، الثاني أدوات نقل الدم. ولھذا یجب تقسیم الخطأ الطبي إلى ثالث 
   ، كما اآلتي.خطأ المستشفى، والثالث خطأ الطبیب ومساعدیھ
 أ مركز نقل الدمالفرع األول: خط
تبدأ عملیة نقل الدم عند ذھاب المتبرع إلى أحد مراكز نقل الدم رئیسیة كانت أم فرعیة للقیام 
بالتبرع، وعندھا یجب على العاملین في المركز التأكد أوالً من أن المتبرع ودمھ صالحین للتبرع 
إرادتھ دون ضغط أو إكراه  بالعملیة، كأن یكون كامل األھلیة وأن تبرعھ بالدم كان بكامل ءللبد
إتمام عملیة التبرع على موظفي المركز إتباع التعلیمات واإلجراءات العلمیة وذلك  وغیرھا. وبعد
ر المتبرع بھا أوالً للتأكد من خلوھا من أمراض الدم مثل اإلیدز، وعند صدو بفحص وحدات الدم
لنقلھا  أو الملوثات تصبح جاھزة خالیة من األمراضو سلیمةالنتیجة بخلوھا من األمراض وبأنھا 
الضوابط واألنظمة الطبیة المتفق  ملیھتحفظ ھذه الوحدات وفق ما  ویتم للمریض عند حاجتھ لھ
 .حتى ال تفسد أو تتلوث علیھا بھذا الشأن
ھیئات نص علیھا القانون وأوكل إلیھا مھمة جمع وحفظ الدم في سبیل ومراكز نقل الدم 
سلیم خال من العیوب واألمراض، ونظراً الستحالة تصنیع الدم  حصول المریض منھا على دم
البشري فإن المصدر الوحید للدم الذي تستقبلھ مراكز نقل الدم وبنوك الدم باستقبال المتبرعین 
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وسحب الدم منھم، وھذا باإلضافة إلى تحضیر منتجات الدم. ویحتاج العمل في مراكز نقل الدم إلى 
مخبریة والطبیة واإلداریة الملمة بآلیات سحب الدم من المتبرعین تسخیر عدد من الخبرات ال
وحفظھ وصرفھ للمرضى أو للجھات الطبیة التي تنقلھ للمرضى سواء كانت مستشفیات عامة أو 
وفي ھذا االتجاه قضت محكمة التمییز الفرنسیة بأن ((مراكز نقل الدم ھي ملزمة بتورید  1ة.خاص
 تستطیع أن تتحرر من ھذا االلتزام، وھو التزام كفالة السالمة، مواد خالیة من أي عیب. وھي ال
 2لھا فیھ)). إال إذا أثبتت السبب األجنبي الذي ال ید
فالمصدر األساسي للحصول على وحدات الدم ھي من مراكز نقل الدم، لھذا فإن 
ً على تلك المراكز للحصول على احتیاج اتھم من المستشفیات والطبیب المعالج یترددون دائما
وحدات الدم وھكذا تنشأ العالقة بین مركز نقل الدم والمریض المتلقي على أساس االشتراط 
یجوز  -1من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي على [ 254المادة لمصلحة الغیر، فقد جاء في 
للشخص أن یتعاقد باسمھ على حقوق یشترطھا لمصلحة الغیر إذا كان لھ في تنفیذھا مصلحة 
ھذا االشتراط أن یكسب الغیر حقاً مباشراً قبل المتعھد ویترتب على  -2شخصیة مادیة أو أدبیة. 
بتنفیذ االشتراط یستطیع أن یطالبھ بوفائھ ما لم یتفق على خالف ذلك ویكون لھذا المتعھد أن 
ً للمشترط أن یطالب بتنفویجوز  -3یتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.  یذ ما أیضا
 3اشترط لمصلحة المنتفع إال إذا تبین من العقد أن المنتفع وحده ھو صاحب الحق في ذلك].
فمن یقوم بالتعاقد مع مركز نقل الدم لیس المریض وإنما المستشفى التي یتلقى العالج فیھا أو 
ات الطبیب المشرف على عالجھ فأحد منھما یقوم بالتعاقد مع مركز نقل الدم لتزویده بالوحد
 المطلوبة من أجل المریض إلتمام عالجھ، أي أنھم یتعاقدون لمصلحة الغیر وھو المریض.
 ).149انظر: یمینة، برابح. مرجع سابق. (ص.  -1
2- V – J Penneau Repertoire de droit civil Art. prècit N° 449 . 
في المسؤولیة القانونیة للمھنین. مرجع سابق (ص. مشار إلیھ لدى: المجموعة المتخصصة  1995نیسان//12تمییز فرنسي بتاریخ      
 سامي بدیع منصور. دكتور" قانون اآلداب الطبیة " لل 1994شباط  22). ندوة بعنوان المسؤولیة الطبیة وفق قانون 316




ومن المعلوم أن مراكز نقل الدم ھي الجھة المختصة بإعداد وتجھیز الدم دون غیرھا من 
المؤسسات مما یجعلھا الھیئة المكلفة بتسلیم ھذه المنتجات إلى المریض المنقول إلیھ الدم، وھذا 
ً ما ی األمر ھو ما أظھر ھذه المراكز باعتبارھا المورد المباشر للدم، لجئ الطبیب المعالج وغالبا
متخصص لنقل الدم وبمقتضى اتفاق مع ذلك المركز على تقدیم دم سلیم خال من  زإلى مرك
 1م.الجراثی
فیقع على عاتق مركز نقل الدم تزویدھم بوحدات دم صالحة للتبرع خالیة من أي أمراض أو 
مركز نقل الدم  شوائب قد تسبب ضرراً على المریض المتلقي أو قد تودي بحیاتھ، أي یجب على
في ھذه الحالة تحقیق نتیجة ولیس بذل عنایة. فالمركز ملزم بمنح المؤسسات العالجیة واألطباء 
العاملین فیھا وحدات دم سلیمة وفي حال حدث العكس وقدم وحدات ملوثة یصبح مسؤوالً عما وقع 
یل الالزمة من أضرار على المریض، فتقصیره بأداء واجبھ وھو القیام بالفحوصات والتحال
واألدوات الطبیة الصحیحة للكشف عن مدى سالمة الدم المتبرع بھ؛ ففي بعض باستخدام األجھزة 
األحیان المتبرع ال یملك فكرة أنھ مصاب بأحد تلك األمراض والفحوصات التي تجریھا المراكز 
ھا عن طریق بعد التبرع تساعد على الكشف عنھا وتحد من انتشارھا إذا غفل عنھا البعض بانتقال
 2التبرع.
ویعد مركز نقل الدم في منزلة المنتج أو الصانع الذي یعلم أو من المفروض أن یعلم بعیوب 
المنتج بحیث یعتبر سيء النیة في مواجھة المشتري، ویلتزم بالتعویض عن كافة األضرار التي 
 3عن استعمال المبیع.تحدث 
 ).187ي. مرجع سابق. (ص. انظر: المعموري، أحمد سامي. شویع، محمد حسناو -1
بعد سحب الدم من المتبرعین تنقل الوحدات الدمویة إلى قسم المختبر في نفس مركز الدم المركزي بغرض إجراء  -14[ -2
الفحوصات الطبیة علیھا قبل صرفھا لمستشفیات الدولة وبالنسبة لمراكز الدم الفرعیة ترسل الوحدات الدمویة إلى قسم المختبرات 
لحفظ وإلجراء الفحوصات الطبیة إن توفرت. وأن ترسل العینات لھذه الوحدات الدمویة إلى مركز الدم المركزي بالمستشفى ل
بشأن نظام نقل الدم، الباب األول النظم اإلداریة  2008لسنة  28وإلجراء الالزم حسب النظم]. راجع: قرار مجلس الوزراء رقم 
 الدم، الفصل األول خدمات نقل الدم.المتعلقة بالجوانب الفنیة لمراكز خدمات نقل 
). 60(ص.  تعویض ضحایا مرض اإلیدز والتھاب الكبد الوبائي بسبب نقل الدم الملوث). 2007انظر: الزقود، أحمد السعید ( -3
 اإلسكندریة: دار الجامعة الجدیدة.
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ھناك عدة آراء حول إذا كانت مسؤولیة مركز نقل الدم مسؤولیة عقدیة أم تقصیریة، فلو 
ظرنا من جانب عالقة مركز نقل الدم مع المستشفى أو الطبیب فالمسؤولیة التي بینھم ھي ن
مسؤولیة عقدیة؛ فالبد من وجود عقد بینھم لتزویدھم بوحدات الدم المطلوبة. أما لو نظرنا من 
جانب مركز نقل الدم والمریض فتكون المسؤولیة تقصیریة بحكم أنھ ال یوجد عقد بین المریض 
 قل الدم من أجل تزویده بالدم.ومركز ن
ففي الحالة األولى: للمریض أن یقیم المسؤولیة عن الدم الملوث على طبیبھ المعالج، وذلك 
 1ھذا الطبیب ھو الملزم بأن ینقل للمریض دماً یتفق مع فصیلتھ وخالیاً من التلوث.أن 
شرة على مركز نقل الدم أما فیما یتعلق بالحالة الثانیة: فإن المریض ال یستطیع أن یرجع مبا
وذلك النتفاء العالقة التعاقدیة بینھما؛ إال في حالة رجوعھ على المركز بناء على االشتراط 
لمصلحة الغیر المنصوص علیھ في العقد المبرم بین المركز والمستشفى أو الطبیب، لكن ھذا ال 
قصیریة التي توجب علیھ إقامة أیضاً على مركز نقل الدم طبقاً لقواعد المسؤولیة التیمنع أن یرجع 
 2الدلیل على خطئھ.
فال یمكن تصنیف مسؤولیة مركز نقل الدم على أنھا تقصیریة أو تعاقدیة بشكل كامل، لكن 
األمر المتفق علیھ أن ما یربط مركز نقل الدم والمؤسسات العالجیة أو الطبیب ھو االشتراط 
لألخیر الرجوع على مركز نقل الدم في حال  "المریض" كما ذكر سابقاً. لھذا یحق لمصلحة الغیر
بسبب الدم الممنوح لھ، فمركز نقل الدم ملزم بالتحقق من خلو وحدات الدم من وقع علیھ ضرر 
 التي ممكن أن تؤدي إلى مرض أو وفاة المتلقي أو جعل حالتھ الصحیة أسوء.األمراض أو العیوب 
ً لذلك ذھبت محكمة النقض الفرنسیة في دیسم وأجازت للمریض  1954بر عام تطبیقا
 بالرجوع مباشرة على مركز نقل الدم، الذي قدم إلیھ دماً ملوثاً بجرثومة مرض انتقل إلیھ بالدعوى
 
 ). 142(ص.  مرجع سابق.انظر: األتروشي، محمد جالل حسن.  -1
 ). 142(ص.  جع نفسھ.انظر: األتروشي، محمد جالل حسن. المر -2
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ً ھذا ما قضت بھ ذات المحكمة ف 1.لحة الغیرالعقدیة على أساس االشتراط لمص  ي تاریخوأیضا
ففي واقعة الدعوى، أصیب مریض احتاجت حالتھ إلى نقل الدم، إال أنھ أصیب  4/11/1999
بفیروس اإلیدز، بسبب الدم المنقول إلیھ، وفي الحكم أخذت المحكمة بفكرة االشتراط لمصلحة 
ى الذي كان یعالج فیھ المریض وبین مركز نقل الدم الغیر، فقضت بأن العقد المبرم بین المستشف
 2ھو عقد تورید الدم.
وقد أخذ المشرع الفرنسي بقرینة افتراض خطأ مركز نقل الدم لصالح المضرور في 
الذي أنشأ بھ الصندوق الخاص بتعویض  1991دیسمبر سنة  31في  1406 – 91التشریع رقم 
نتیجة نقل الدم حیث اكتفى ھذا التشریع من األضرار الناجمة عن اإلصابة بمرض اإلیدز 
المضرور بإثبات اإلصابة بفیروس اإلیدز من الدم المنقول إلیھ لیحصل على التعویض الالزم من 
       3الصندوق.
وال تقتصر مسؤولیة مركز نقل الدم على ضمان خلو الدم المتبرع من األمراض والعیوب، 
ع. إذ على المركز أن یتأكد من عدم تأثیر الكمیة المتبرع یجب علیھ أیضاً ضمان سالمة المتبربل 
بھا من الدم تأثیراً ضاراً على صحة المتبرع، فإذا أصیب المتبرع نتیجة أخذ كمیة كبیرة من الدم 
بھبوط أو بغیبوبة أو بأي نوع من األضرار یكون المركز مسؤوالً عن تعویض ذلك تطبیقاً لاللتزام 
المتبرعین. وال یستطیع مركز نقل الدم التخلص من المسؤولیة ونفي  بضمان السالمة في مواجھة
بوجود عادة جرت على عدم القیام بفحص والكشف على  ءقرینة افتراض الخطأ في جانبھ باالدعا
 4للتأكد من خلوه من األمراض إال على فترات زمنیة متباعدة.المنقول منھ الدم 
 ). 143نفسھ (ص. انظر: األتروشي، محمد جالل حسن. المرجع  -1
2- Jurisprudence sommaires et decision gazette du palais dimanche 17 aumard, 19 
December 2000, p38 . 
 ). 143مشار إلیھ لدى: األتروشي، محمد جالل حسن. المرجع نفسھ (ص.        
ماجستیر)، جامعة عبدالحمید بن بادیس ). المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم (2015/2016انظر: بن ھادي، یاسین ( -3
 ).51 – 50مستغانم. الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة. (ص. 
 ).51انظر: بن ھادي، یاسین. المرجع نفسھ. (ص.  -4
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من المعلوم أن مراكز نقل الدم ھي الجھة المختصة بإعداد وتجھیز الدم دون غیرھا من 
إلى المریض  بطریقة غیر مباشرة بتسلیم ھذه المنتجات المؤسسات مما یجعلھا الھیئة المكلفة
ھو ما أظھر ھذه المراكز باعتبارھا  وھذا األمر ،وذلك عن طریق المستشفیات المنقول إلیھ الدم
ً ما یلجئ الطبیب المعالج إلى مركز متخصص لنقل الدم وبمقتضى  المورد المباشر للدم، وغالبا
 لیم خال من الجراثیم.اتفاق مع ذلك المركز على تقدیم دم س
ستنتج مما سبق أن ھناك عدة تطبیقات لألخطاء التي من الممكن أن تقع من قبل مراكز یف 
 الدم. ویكون ذلك إما عن طریق عملیة التبرع، أو عن طریق عملیة التورید.نقل 
 أوال: خطأ مركز نقل الدم بمناسبة عملیة التبرع
مركز نقل الدم عند حضور أحد  فیجب على موظفيعدم إجراء فحص للمتبرع:  -أ
بإجراءات التبرع التأكد من حالة المتبرع الصحیة وأنھ ال مانع أن  ءالمتبرعین قبل البد
الكشف اإلكلینیكي یكون بقیاس الضغط والنبض مع  -7[یقوم بالتبرع بدمھ صحیاً ونفسیاً. 
ور الخاصة إجراء مقابلة شخصیة مع المتبرع بصورة منفردة ولالستفسار عن بعض األم
.... ومن ثم تجھیز المتبرع  -8[ 1مثلما دونت باستمارة التبرع]، بالحالة الصحیة للمتبرع
ً تمھیداً لسحب الدم منھ ....]. ً وعملیا فأول خطوة ھي القیام بالفحوصات الالزمة  2نفسیا
للتأكد من خلو المتبرع من أي أمراض تنقل بالدم وال یكتفي الموظف بسؤالھ فقد یكون 
ً من ھذه األمراض فبعضھا تستغرق سنوات طویلة حتى تظھر ال متبرع جاھالً لحملھ أیا
األعراض وبھذا یكون قد نقل للعدید من األشخاص دون علمھ عن طریق تبرعھ، لكن مع 
 االحتمالیة.الفحوصات الدقیقة فیمكن تجنب حدوث ھذه 
م، الباب األول النظم اإلداریة المتعلقة بالجوانب الفنیة لمراكز بشأن نظام نقل الد 2008لسنة  28راجع: قرار مجلس الوزراء رقم  -1
 خدمات نقل الدم، الفصل األول خدمات نقل الدم.
بشأن نظام نقل الدم، الباب األول النظم اإلداریة المتعلقة بالجوانب الفنیة لمراكز  2008لسنة  28راجع: قرار مجلس الوزراء رقم  -2
 مات نقل الدم.خدمات نقل الدم، الفصل األول خد
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أن المتبرع لم یتجاوز عدد المرات المسموح فیھا بالتبرع وھي أربع مرات وأیضاً التأكد 
حاجة  وال 1ر.في السنة، والمدة الفاصلة بین كل عملیة تبرع عن األخرى وھي ثالث أشھ
للمتبرع إثبات أن الضرر الواقع علیھ كان بسبب خطأ مركز نقل الدم، فبمجرد وقوعھ 
 خطأ مفترضاً وتنشأ المسؤولیة المدنیة.یصبح ال
على المركز االلتزام بكمیة محددة لسحب الدم من المتبرع وعلیھ إخالل بعملیة نزع الدم:  -ب
أال یتجاوز ھذه الكمیة مھما كانت الظروف، ألنھ بتجاوزھا سیلحق ضرر بصحة المتبرع 
، -ABة النادرة مثل األمر غیر مقبول على اإلطالق حتى لو كانت فئة دمھ من الفئ وھذا
ال یعطي الحق لمركز نقل الدم بسحب الدم كما یرید أو كما یحتاج. فقرار مجلس  فھذا
. وتكون الكمیة المسحوبة تقدر بحوالي ... - 8المذكور سابقاً نص على [ 28الوزراء رقم 
 2.مل] 450 – 400
رع قسط من الراحة وبعد االنتھاء من عملیة سحب الدم على المركز التأكد من أخذ المتب
تعود قوتھ ویستعید توازنھ بعد تبرعھ، وعلیھ أن یمنعھ من مغادرة المركز فوراً  حتى
وإعطائھ بعض المغذیات التي تحتوي على الجلوكوز والتي تساعده على استرداد شيء 
 – 5یعطي المتبرع راحة لمدة من  – 12من قوتھ. كما ھو منصوص بالقرار السابق [
حب الدم منھ ویطلب منھ االنتظار لتناول بعض المواد المحتویة على دقائق بعد س 10
الجلوكوز. وعلى الفني أن یضمن سالمة المتبرع قبل مغادرتھ مركز الدم وبسؤالھ عن أي 
 الشعور بالقيء أو الغثیان، مع وضع الالصق الطبي على ید شعور مثل عدم التوازن أو 
ب اآللي أو من السجالت الموجودة في مركز نقل الدم إذا كان الحاسب اآللي غیر متوفر االستعالم عن المتبرع بأنظمة الحاس -4[ -1
في السنة وبین كل  4لمعرفة كافة المعلومات عن المتبرع من حیث عدد مرات التبرع بالدم بحیث ال یزید عدد مرات التبرع عن 
دم من متبرعین مصابین بأمراض أو لتجنب سحب شھور ولمعرفة كافة المعلومات عن المتبرع ولتجنب سحب ال 3مدة وأخرى 
الدم من متبرع تبرع خالل فترة أقل من الفترة المحدودة للتبرع وغیرھا من المعلومات المھمة]. راجع: قرار مجلس الوزراء رقم 
قل الدم، الفصل األول بشأن نظام نقل الدم، الباب األول النظم اإلداریة المتعلقة بالجوانب الفنیة لمراكز خدمات ن 2008لسنة  28
 خدمات نقل الدم.
بشأن نظام نقل الدم، الباب األول النظم اإلداریة المتعلقة بالجوانب الفنیة لمراكز  2008لسنة  28راجع: قرار مجلس الوزراء رقم  -2
 خدمات نقل الدم، الفصل األول خدمات نقل الدم.
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ھ من صالة أو غرفة المتبرع جھة وخز اإلبرة بعد انتھاء عملیة السحب وقبل خروج
 1سحب الدم].
على األدوات واألجھزة المستخدمة في عملیة  إخالل بالتركیبات والمعدات المستخدمة: -ت
معقمة ونظیفة وفق المعاییر المطلوبة لھذه العملیة الحساسة، فأصغر تكون سحب الدم أن 
ا یجب خطأ قد یؤدي إلى أضرار جسیمة بالمتبرع ومن الممكن أن تصل إلى الموت. لھذ
أن األدوات واألجھزة ال یوجد بھا أي  منعلى المختصین في المركز التأكد بشكل دوري 
تلوث أو خلل حتى تعطي النتائج المطلوبة بصورة صحیحة وبعیدة عن احتمالیة الخطأ 
 بأكبر قدر ممكن.
یعتمد نظام للصیانة الربع السنویة لكافة  – 18وقد ألزم قرار مجلس الوزراء على ذلك [
المستخدمة في مركز الدم ولضمان سیر عمل ھذه المعدات بصورة ممتازة الطبیة  لمعداتا
األخطاء والتي قد تكون قاتلة في مراكز الدم وھذا النظام لصیانة المعدات الطبیة  ولتفادي
مراقبة كافة المعدات الطبیة من  – PREVENTIVE MAINTENANCE،[2 ]4یسمى 
دوریة لھا مع التضبیط والتنظیف المستمر لھذه المعدات حیث درجات البرودة والصیانة ال
   3بصفة مستمرة].
 ثانیاً: خطأ مركز نقل الدم بمناسبة عملیة تورید الدم
سحب الدم من المتبرع وقبل صرفھ  خطأ مركز نقل الدم في عملیة تحلیل الدم: بعد -أ
ینة من الدم للمنشآت الصحیة عامة كانت أم خاصة، یجب على الموظف المسؤول أخذ ع
 وإجراء الفحوصات الالزمة للكشف إذا كانت وحدات الدم المسحوبة تحتوي  المسحوب
بشأن نظام نقل الدم، الباب األول النظم اإلداریة المتعلقة بالجوانب الفنیة لمراكز  2008لسنة  28راجع: قرار مجلس الوزراء رقم  -1
 خدمات نقل الدم، الفصل األول خدمات نقل الدم.
 بشأن نظام نقل الدم، مرجع سابق. 2008لسنة  28قرار مجلس الوزراء رقم راجع:  -2
تخزین الدم ومكوناتھ في الثالجات  -3بشأن نظام نقل الدم، مرجع سابق،  2008لسنة  28راجع: قرار مجلس الوزراء رقم  -3
 والمجمدات الخاصة بذلك.
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ي عند نقل الدم إلیھ. لذلك األمراض المعدیة والتي قد تنتقل إلى المریض المتلق على أیاً من
وقبل صرف الدم المسحوب یجب التأكد من خلوه من الملوثات واألمراض وفق ما جاء 
تلتزم بنوك الدم بسیاسة عدم صرف الدم ومكوناتھ بدون إجراء  -4بقرار مجلس الوزراء [
فحوص األمراض المعدیة المقررة من قبل وزارة الصحة كما تلتزم بعدم صرف وحدات 
الحمراء (الدم الكامل، الكریات الحمراء المركزة، مركزات على كریات الدم  تحتوي
تلتزم بنوك الدم  – 5[ 1،الخالیا البیضاء) إال بعد إجراء فحوص الفصلیة والمطابقة]
دقیقة)  30 – 20(الفرعیة داخل المستشفیات) باعتماد إجراء فحص المطابقة العاجلة (
اللتزام بإجراء فحص المطابقة القیاسي بالتوازي مع للتعامل مع الحاالت الطارئة مع ا
 2توفرھا]. رالمطابقة العاجلة وإبالغ الطبیب المعالج بنتیجة ھذه الفحوص فو
والبد من تخزین وحدات الدم المسحوبة وفق المعاییر الطبیة والفنیة للمحافظة على 
أو خلل فیھا قد یؤدي سالمتھا من التلوث أو الفساد من سوء التخزین، وأال یوجد أي عطل 
ً والمراقبة  إلى فساد تلك الوحدات وذلك عن طریق الصیانة الدوریة كما ذكر سابقا
 3المستمرة، والتأكد من درجة الحرارة التي یجب حفظ الدم فیھا.
 4تورید دم غیر مطابق لفصیلة دم المریض: یجب تحدید فصیلة الدم وعامل ریسیس -ب
 لتبرع بالدم. ال یجوز االعتماد على السجالت السابقة المتبرع في كل مرة یقوم فیھا با
بشأن نظام نقل الدم، الباب الثاني: توفیر السالمة للمریض متلقي الدم، الفصل  2008لسنة  28راجع: قرار مجلس الوزراء رقم  -1
 األول: مسؤولیات بنوك الدم.
 رجع نفسھ.بشأن نظام نقل الدم، الم 2008لسنة  28راجع: قرار مجلس الوزراء رقم  -2
یجب على بنوك الدم أو مراكز خدمات نقل الدم أن تھیئ أماكن خاصة لتخزین الدم ومكوناتھ بھدف حفظھا بصورة صحیحة، كما  -3
یجب تحدید األشخاص المصرح لھم بالوصول إلى ھذه األماكن واستعمال محتویاتھا من قبل مسؤول بنك الدم. راجع: قرار مجلس 
 بشأن نظام نقل الدم، مرجع سابق. 2008لسنة  28الوزراء رقم 
ھو عبارة عن بروتین وراثي موجود على سطح كرات الدم الحمراء، وعندما یحتوي دم اإلنسان على ھذا البروتین؛ فإنھ یصنف  -4
على أنھ موجب عامل ریسس، أما عندما یغیب ھذا البروتین من الدم؛ یصنف اإلنسان على أنھ سالب عامل ریسس. مقال مأخوذ 




فیعتبر مركز نقل الدم مخالً ومھمالً بالتزاماتھ عند تجاھل ھذا  1الخصوص. للمتبرع في ھذا
قة خاطئة تؤدي إلى إظھار نتائج مغایرة عن الحقیقة، والمؤكد أن ھذا بطری الفحص أو القیام بھ
الفحص لیس فقط لدم المتبرع بل یجب أن یقام نفس الفحص للمریض المتلقي للدم والتأكد من 
ال ال یجوز منح المریض أي من وحدات الدم حتى إذا كان ھناك مشكلة إمطابقة فصلتي الدم و
 تودي بحیاتھ.    قد
 المسؤولیة أیاً من ھذه األخطاء من قبل مركز نقل الدم وموظفیھا المدربین فإن فعند حدوث
تصبح قائمة ویحق للمتبرع المتضرر محاسبتھم على ھذا التقصیر واإلھمال، فكما یجب  المدنیة
فیجب علیھ كذلك االھتمام بالمتبرع بشكل متساوي دون  ،مركز نقل الدم االھتمام بالمریضعلى 
 عن اآلخر فكالھما لھما نفس األھمیة في المحافظة على صحتھم وسالمتھم الجسدیة.تقدیم أحدھما 
خالصة األمر أن عملیة نقل الدم عملیة تنشأ لمصلحة الغیر بین مركز نقل الدم والمؤسسة 
العالجیة أو الطبیب، فاألخیر یتعاقد مع المركز للحصول على الكمیات المطلوبة من وحدات الدم 
ال عالج المریض، ویجب على المركز تحقیق النتیجة المطلوبة بمنح دم خالي من ومشتقاتھ إلكم
الفیروسات وأمراض الدم وفق تعلیمات الصحة العالمیة؛ وإال یحق للمستشفى الرجوع على مركز 
نقل الدم ألن بینھم عقد وقد أخل مركز نقل الدم بھذا العقد عند منحھم دم ملوث دون أن یقوم 
حفظھ وفق التعلیمات الطبیة التي تتناول ھذا االختصاص وفق المسؤولیة بفحصھ وتخزینھ و
العقدیة التي بینھم. وكذلك المریض المتضرر یحق لھ الرجوع على مركز نقل الدم، فالتعاقد بین 
مركز نقل الدم والمستشفى لمصلحة الغیر وھو المریض فإذا لم تتحقق منفعة المریض من ذلك 
التي  العقدیةوفق المسؤولیة  فیحق لھ مطالبة المركز بالتعویضي تلقاه وأصابھ ضرر من الدم الذ
نشأت بینھم بسبب تعاقد المستشفى أو الطبیب المعالج مع مركز نقل الدم وھذا العقد أساسھ 
  .االشتراط لمصلحة الغیر أي المریض




 في نقل الدم الفرع الثاني: خطأ المستشفیات
ھي أشخاص معنویة تتمتع بالشخصیة قانونیة، وھي تمثل  المستشفى أو المؤسسة العالجیة
كل مكان أعد للعالج أو التمریض أو الكشف على المرضى أو إیوائھم، ویندرج تحت مفھوم 
حقیقة أن مفھوم المؤسسة جیة المستشفى العام والمستشفى الخاص على حد سواء. والالمؤسسة العال
العمومیة "المستشفى العام"، یندرج في إطارھا مجموعة من الھیاكل الصحیة فھي تتسع العالجیة 
لتشمل مجموعة ھیاكل الوقایة، التشخیص والعالج واالستشفاء وإعادة التأھیل الصحي، وھي بھذا 
المستشفیات، العیادات المتعددة الخدمات، المراكز الصحیة، قاعات الفحص والعالج،  المعنى تضم
 أما .مراكز األمومة، مراكز المراقبة، وكل منشئة صحیة عمومیة تحت وصایة وزارة الصحة
الخاص فال تختلف األحكام القانونیة المطبقة السیما أحكام المسؤولیة عن نقل للمستشفى بالنسبة 
، إال فیما یتعلق بالقانون الواجب التطبیق، باعتبار العامألحكام المتعلقة بالمستشفى ن اـالدم ع
 1.المستشفى الخاص شخص معنوي خاص ال یخضع للقانون اإلداري وإنما یخضع للقانون الخاص
فالمریض عند شعوره بالمرض أو تعرضھ لحادث أو حتى رغبتھ بقیام بعض الفحوصات 
ستشفى سواء كان مستشفى عام أو خاص للعالج أو القیام بتلك الفحوصات. فإنھ یلجأ فوراً إلى الم
، لھذا یجب تجھیز المكان الذي یقدم خدمات صحیة لألفراد من تشخیص وعالج ھو فالمشفى
المشفى باألدوات والمعدات الالزمة والفرق الطبیة المتخصصة لتقدیم العالج للمریض دون 
ھمة المستشفى باإلضافة إلى تقدیم الخدمات الصحیة ضمان . فمطبیة أو فنیة ارتكاب أي أخطاء
 و أوبئة جدیدة داخل المستشفى.سالمة المرضى من إصابتھم بأمراض أ
ویجب التفرقة بین المستشفى العام والمستشفى الخاص، فاألول یخضع ألحكام القانون 
باعتباره مملوك لشخص  اإلداري باعتباره تابع للدولة أما الثاني یخضع ألحكام القانون المدني
 أو شخصاً معنویاً.سواء كان فرداً 
 ).150 – 149(ص.  مرجع سابق. انظر: یمینة، برابح. -1
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 أوالً: خطأ المستشفى العام
المستشفى العام مكان یقدم خدمات صحیة حسب اختصاصھ ویكون تابع لجھة حكومیة لھذا 
إدارتھ ة الحكومیة الصحیة مسؤولة عن یخضع للقانون اإلداري ولیس القانون المدني باعتبار الجھ
فجمیعھم تابعیین لھا وطالما أن التصرف  1،وموظفیھ من اإلداریین والطاقم الطبي والعاملین فیھا
صدر منھم لم یكن شخصیاً وكان أثناء تأدیة الوظیفة فإنھا تكون مسؤولة عن أفعالھم المضرة  الذي
 تضامنیاً مع الطبیب المخطئ. بالغیر سواء كان تحملھا للمسؤولیة بمفردھا أو
ً للقوانین  فالطبیب الذي یعمل بمستشفى عام ھو موظف عمومي یؤدي خدمة عامة وفقا
العامة المنظمة لنشاط ھذا المرفق ولذلك فإن مسؤولیة الطبیب عن أخطائھ في ھذه الحالة  واللوائح
ذا الصدد فقد قضت وفي ھ 2أساس المسؤولیة التقصیریة ولیس المسؤولیة العقدیة. تكون على
الطبیب یسأل عن أخطائھ على أساس المسؤولیة التقصیریة ألنھ ال ((محكمة النقض المصریة بأن 
وقد ذھب فریق من الفقھ  3،))یمكن أن یقال في ھذه الحالة بأن المریض قد أختار الطبیب لعالجھ
ً للمستشفى؛  بأن استقالل الطبیب في أداء عملھ من الناحیة الفنیة یمنع منإلى القول  كونھ تابعا
ولكن الرأي الراجح في الفقھ ذھب إلى أن الطبیب یعتبر تابعاً للمستشفى الذي یعمل بھ ولو كانت 
 4تبعیة إداریة، وھي تكفي ألن یتحمل المستشفى خطأ الطبیب.
فعالقة الطبیب بالمریض في المستشفى العام "الحكومي" ھي عالقة شخص مكلف بأداء 
 ً  للتعلیمات مع شخص ینتفع بخدمات المرفق العام طبقاً للقانون، ومؤدى ذلك أنھ ال خدمة عامة طبقا
 عقد بین الطبیب في المستشفى العام والمریض الذي ینتفع بخدماتھ، ومن ثم ال یمكن مساءلة یوجد 
). 77(ص.  ون المقارنمسؤولیة األطباء والجراحین المدنیة في التشریع المصري والقان). 1951انظر: األبراشي، حسن زكي ( -1
 الطبعة األولى. القاھرة: دار النشر للجامعات المصریة.
 ). 20(ص. مرجع سابق انظر: شرف الدین، أحمد السعید.  -2
المسؤولیة الطبیة: الطبیب، الجراح، طبیب منصور، محمد حسین. . المشار إلیھ لدى: 3/7/1969محكمة النقض المصریة، بتاریخ  -3
 ). اإلسكندریة: دار الجامعة الجدیدة للنشر.84(ص.  ریض، العیادة والمستشفى، األجھزة الطبیةاألسنان، الصیدلي، التم
المسؤولیة الجنائیة والمدنیة لألطباء عن األخطاء الطبیة على ضوء أحكام الفقھ ). 2011انظر: لقمان، عصام الدین حسن ( -4
 ). الطبعة األولى. دبي: مكتبة المستقبل.67 - 66(ص.  ةفي القوانین السودانیة والمصریة واإلماراتی –وتطبیقات القضاء 
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الطبیب عن الضرر الذي یصیب المریض بسبب خطأ األول "الطبیب" إال على أساس المسؤولیة 
التقصیریة ألنھ ال یمكن القول في ھذه الحالة أن المریض قد اختار الطبیب لعالجھ، لكي ینعقد عقد 
 1بینھما.
" على أساس قواعد ومساعدیھ والً عن أفعال تابعھ "الطبیبفالمستشفى العام یكون مسؤ
، من قانون المعامالت المدنیة 313وفق ما نصت علیھ المادة  مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ
إلحاق الطبیب أو مساعدیھ في المستشفى العام الضرر بالمریض أي أنھ نقل إلیھ دم ملوث أو  فعند
ثة في عملیة نقل الدم فإن مسؤولیة التعویض تقع على عاتق غیر مطابق أو استخدم أدوات ملو
أن الخطأ الصادر من الطبیب كان أثناء تأدیة عملھ ولم یكن خطأ شخصي  العام طالماالمستشفى 
 منھ.
ً أن یكون للمتبوع عالقة مباشرة بالتابع فالمھم ھو أن یكون المتبوع  ،كما ال یشترط أیضا
بھ منھ، حتى لو تم تعیینھم بطریقة غیر مباشرة أي بواسطة لحساب التابع ویتقاضى رات یعمل
إذا كان التعیین یدخل في نطاق اختصاصھم وفقاً لنطاق الوظیفة المحدد بواسطة ر الكبا الموظفین
 2."المتبوع" صاحب العمل
وبھذا العتبار المستشفى العام جھة حكومیة یجب أن یكون تابعاً لجھة أو ھیئة تابعة للدولة 
الي یكون المستشفى والعاملین فیھا من موظفین إداریین أو أطباء ومساعدیھم وغیرھم من وبالت
العاملین بمختلف المسمیات الوظیفیة خاضعون لألحكام والقواعد المنصوص علیھا بتشریعات 
وبھذا یرفع المضرور دعواه على المستشفى العام أو الطبیب المتسبب بالضرر  ،القانون اإلداري
 4ي.أو خطأ مرفق 3بغض النظر إذا كان الخطأ خطأ إداري و مجتمعینمنفردین أ
 ).129(ص.  مرجع سابقانظر: األتروشي، محمد جالل حسن.  -1
 ).304(ص. مرجع سابق. راجع في المعنى: زھرة، محمد المرسي. و). 67انظر: لقمان، عصام الدین حسن، مرجع سابق (ص.  -2
 ). 68 – 67ن، مرجع سابق (ص. راجع في نفس المعنى: لقمان، عصام الدین حس -3
المقصود بالخطأ المرفقي ھو الخطأ الذي ینشأ عن فعل أو امتناع عن سلوك إرادي عن إھمال، أو عن نقص في التنظیم اإلداري أو  -4
ق أھدافھ، خلل في السلوك، لذا تلتزم اإلدارة بالتسییر الجید للمرفق، وتمویلھ بجمیع األدوات والمعدات وكل الوسائل التي تكفل تحقی
وبذلك فكل تقصیر أو إھمال من طرفھا في تجھیز المستشفى والمتابعة والمراقبة أو سوء كفاءة األجھزة یعتبر خطأ مرفقي. انظر: 
 ).152(ص.  مرجع سابق.یمینة، برابح. نقل الدم بین الضرورة العالجیة والمساءلة القانونیة. 
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 ثانیاً: خطأ المستشفى الخاص
 الذي یخضع لھ المشفىالخاص عن المستشفى العام إال بالقانون مستشفى الال یختلف مفھوم 
أو لشخص معنوي عادي،  عاديأو العیادة مملوكة لفرد األخیر باعتبار أن  الخاصوھو القانون 
لھا بأي شكل من األشكال. بمعنى آخر أن  عأي أنھ غیر تابع ألي جھة أو ھیئة حكومیة وال یخض
ع لجھات حكومیة أو ھیئات تابعة للدولة فتعتبر خاضعة للقوانین ال تخضأي مشفى أو عیادة 
 1الخاصة.
أما بالنسبة لعالقة المریض مع المستشفى أو العیادة الخاصة، فبالتأكید ھي عالقة تعاقدیة 
بموجب عقد مبرم بینھم أو بموافقة ضمنیة من قبل األطراف، كذھاب المریض للمشفى أو العیادة 
بل الموظف المسؤول للطبیب لیقوم بالمعاینة والتشخیص وعالجھ. أي أن وإدخالھ من قالخاصة 
سواء  ھبالتزاماتالمسؤولیة التي تنشأ بینھم ھي مسؤولیة عقدیة ناتجة عن إخالل أحد األطراف 
 باالمتناع عن القیام بعمل أو القیام بعمل معین.
ً للمستشفى أو العیادة الشخص الملزم بتنفیذ العقد ھو الطبیب الذي یكون تابع وعلیھ فإن ا
طالما أنھ قام بھا ضمن واجباتھ  تبموجب عقد عمل بینھم، وأنھ في حال أخل بھذه االلتزاما
لحق بالمریض  عماأثناء تأدیة عملھ فإن المستشفى تكون المسؤولة الممنوحة لھ وكان ذلك 
لة عن تصرفاتھم على أساس المسؤولیة عن فعل الغیر فكل العاملین لدیھا تكون مسؤو المضرور،
ً  ومن الممكن للمریض وأفعالھم الضارة بالغیر طالما كان بحكم وظیفتھم وأثناء تأدیة عملھم.  أیضا
بسبب عدم وجود عقد مبرم بینھم  عن الفعل الضارالمسؤولیة  الرجوع على الطبیب على أساس
شفى الخاص وأن عالقتھم غیر مباشرة؛ وأن العالقة ناشئة بشكل مباشر بین المریض والمست
 بموجب العقد المبرم بینھم.
 ما یعني أن  ما اتجھ إلیھ القضاء الفرنسي بالنسبة لعالقة المستشفى الخاص بالمریض، وھو
دراسة  – المسؤولیة المدنیة الناجمة عن عملیة نقل الدم الملوث). 2009راجع في نفس المعنى: الزیود، حمد سلمان سلیمان ( -1
  ). القاھرة: دار النھضة العربیة.361مي والقانون الوضعي. (ص. الفقھ اإلسال في – مقارنة
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وال تنتفي ھذه المسؤولیة  1مسؤولیة المستشفى تقوم على أساس المسؤولیة التعاقدیة عن فعل الغیر،
لظروف خارجیة عن إرادة المدین، فإدخال المستشفى الغیر ثبات السبب األجنبي الذي یعود إبإال 
ً عن إرادة "األطباء والمساعدی ً أجنبیا ن" في تنفیذ التزامھ العقدي قبل المریض ال یعد سببا
المستشفى، وبالتالي ینسب إلیھا ھذا اإلخالل بتنفیذ االلتزام وبالتالي ال یمكن إعفاؤھا من المسؤولیة 
أو اإلخالل بااللتزام العقدي، والصادر ممن استعان بھم، وبناء على ذلك  عدم التنفیذ الناتجة عن
الخاص یسأل عن كل األشخاص المستخدمین في تنفیذ التزامھ العقدي، وھو ما یعني  لمستشفىفا
بصورة أخرى أن المسؤولیة العقدیة للمستشفى الخاص عن فعل الغیر المعتمد علیھم في تنفیذ 
االلتزام تتوافر حتى ولو لم یثبت الخطأ في جانب اإلدارة، فالخطأ ھو عدم تنفیذ االلتزام حتى ولو 
لم یعز إلى خطأ المدین الشخصي إذ أن ھدف المسؤولیة العقدیة ال یتمثل في المعاقبة وإنما في 
  2تعویض المضرور أیضاً وھذا الجزاء ترتب على عدم تنفیذ االلتزام.
فال یلزم لقیام رابطة التبعیة أن یجتمع للمتبوع سلطة اإلشراف الفني واإلداري على التابع 
طة اإلشراف اإلداري التي یستطیع بموجبھا أن یوجھ أوامره للتابع فیما بل یكفي أن تكون لھ سل
یتعلق بالنواحي اإلداریة ال تمس االستقالل الفني للطبیب، فالطبیب مستقل في عملھ الطبي دون 
رقابة فھو الذي یحدد الداء والدواء المناسب للمریض وتستطیع المستشفى أن ترجع على الطبیب 
نتیجة للخطأ الطبي الصادر منھ، وإذا كان ما دفعتھ المستشفى من تعویض  بما دفعتھ من تعویض
مشترك بینھا والطبیب المعالج فتستطیع أن ترجع على الطبیب بنصیبھ في ذلك  كان نتیجة خطأ
  3الخطأ المشترك.
ویمكن للمریض أن یبرم عقدین مع شخص واحد عندما یكون الطبیب ھو مالك المستشفى 
 4ل بإدارتھا بناء على عقد مع مالكھا.الخاص، أو یستق
). القاھرة: دار النھضة 236-233. (ص.عقد العالج بین النظریة والتطبیق). 1986راجع في المعنى: مأمون، عبدالرشید ( -1
 العربیة.
 ). 522(ص.  .مرجع سابق. انظر: أبو الفتوح، وائل محمود -2
 ).315. (صمرجع سابق. راجع في نفس المعنى: زھرة، محمد المرسي.  -3
 ). 383(ص.  مرجع سابقانظر: الزیود، حمد سلمان سلیمان.  -4
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ً ملزمیكون مركز نقل الدم  فإن ً قائمیكون االلتزام  وھذا ،بتقدیم دم خال من أي تلوث ا  ا
ً  للمستشفى فعند وصول وحدات الدم للمستشفى علیھا أن تستمر بالمحافظة علیھا وتخزینھا  أیضا
فسادھا، ولیس ھذا وحسب بل یجب  موالتأكد من عد ،المنصوص علیھاوفق المعاییر الطبیة والفنیة 
الدم الممنوح للمریض مطابق لدمھ حتى ال تحدث مضاعفات قد تؤدي إلى موتھ في  علیھا التأكد أن
على المستشفى تعیین وتدریب موظفیھا وفق كفاءتھم وتوفیر األدوات  ولھذا یجب النھایة.
حكم التابع بالمتبوع بي خطأ في عملیة نقل الدم، فطالما أن ھؤالء واألجھزة الالزمة لذلك لتفادي أ
، وتتحمل التعویض عن أخطائھم سواء بمفردھا عن أخطائھم الطبیة والفنیة ةفإن المستشفى مسؤول
 أو تضامناً مع الطبیب المخطئ.
قائع في أن .... وتوجز الو(( تطبیقاً لذلك جاء في أحد أحكام المحكمة االتحادیة العلیا ما یلي:
مدني كلي أبوظبي على كل من: شركة ..... میدیكال،  1134/1988المرحوم ..... أقامت الدعوى 
ً للحكم بإلزامھم متضامنین بأن  وتابعیھا ...... أو نیلو ...... بورتر، وشركة ..... للتأمین طلبا
ً عما أصابھا من أضرار مادیة  وأدبیة بسبب یدفعوا إلیھا مبلغ عشرین ملیون درھم تعویضا
إصابتھا بمرض اإلیدز نتیجة نقل دم ملوث لھا في مستشفى .... الذي تدیره المدعي علیھا األولى 
والمؤمن علیھ لدى المدعي علیھا األخیرة بخطأ من المدعي علیھما الثاني والثالث ومحكمة أول 
ي علیھا الرابعة درجة قضت بإلزام المدعي علیھم الثالثة األول متضامنین وبالتضامم مع المدع
 341الحكم باالستئناف رقم بأن یدفعوا إلى المدعیة مبلغ عشر مالیین درھم. استأنفت المدعیة ذلك 
والمدعي علیھا الرابعة  1992لسنة  343باالستئناف رقم  والمدعي علیھا األولى 1992لسنة 
ف في قضت محكمة االستئنا 26/1/1994وبتاریخ  أبوظبي. 336/1992باالستئناف رقم 
موضوع استئناف المدعیة برفضھ وفي االستئنافین اآلخرین بتعدیل المبلغ المحكوم بھ إلى ستة 
، 177، 166.. طعن المستأنفون في ھذا الحكم للمرة الثانیة بالطعون أرقام: .مالیین درھم. ...
ظ في ...... فیسأل الطبیب عن كل تقصیر في مسلكھ الطبي ال یقع من طبیب یق ق. 17لسنة  196
مستواه المھني إن وجد في نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسؤول. كما یسأل عن 
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خطئھ العادي أیا كانت درجتھ. وإذ كان الثابت من تقاریر اللجنة الطبیة المندوبة في الدعوى ...... 
ورة إجراء أنھ بالمخالفة لتعلیمات وزارة الصحة التي توجب على جمیع المستشفیات الخاصة ضر
تم تزوید السیدة  1985اختبار الخلو من فیروس نقص المناعة "اإلیدز" اعتباراً من شھر سبتمبر 
بوحدتین من الدم المتبوع بھ ..... دون التأكید من خلوھما من ذلك الفیروس  1/9/1986..... في 
انتقالھ إلى دم لحظة نقل الدم، وأن إحدى ھاتین الوحدتین كانت ملوثة بالفیروس مما أدى إلى 
والمتالزمة المرتبطة بمرض اإلیدز ...... فإن  تحمل فیروس اإلیدز. وتبین أنھا ..المریضة ...
ذلك ولما تتوافر بھ أركان المسؤولیة المستندة إلى طبیبھا المعالج الذي أمر بنقل وحدة الدم المشار 
  1إلیھا لھا من خطأ وضرر وعالقة سببیة)).
ً للطعن أعاله ف إن المستشفى الذي یعمل بھا الطبیب الذي أشرف على حالة المریضة فوفقا
وأمر بنقل وحدات دم إلیھا دون التحقق من سالمة الوحدتین وخلوھما من فیروس اإلیدز الذي 
بتعویض المضرورة عن الضرر الواقع علیھا، وھذا ما أمرت المدنیة انتقل إلیھا، نشأت المسؤولیة 
یا حیث ألزمت كالً من المستشفى والطبیب المشرف على الحالة باإلضافة بھ المحكمة االتحادیة العل
إلى شركة التأمین المتعاقدة معھا المستشفى بالتضامن والتضامم بمبلغ التعویض المذكور في 
 الطعن.
وعند إقامة مسؤولیة المستشفى الخاص عن األخطاء الناجمة عن نشاط أطبائھ فإن الغرض من 
لكفایة سواء للمریض المضرور ذاتھ أو أصحاب المصلحة في إقامة دعوى ذلك توفیر الحمایة ا
كأرملة المتوفى أو أقاربھ الذین یحق لھم إقامة دعوى التعویض، وبما أن المستشفى  ،المسؤولیة
وذلك في مجال التعویض وھو شخص معنوي ال یسأل جنائیاً فإنھ یمكن مساءلتھ عن أعمال تابعیھ 
 2یة المتبوع عن أعمال تابعھ.على أساس مسؤولالمالي 
 
المكتب . انظر: 1996نوفمبر/  /19مدني، جلسة الثالثاء  17لسنة  196و  177و  166المحكمة االتحادیة العلیا، الطعون رقم  -1
تحادیة مجموعة األحكام القضائیة الصادرة من الدوائر الجزائیة والمدنیة من المحكمة اال). 2011الفني للمحكمة االتحادیة العلیا (
الطبعة األولى. أبوظبي: معھد  ).118 – 107(ص. م" 2010حتى سنة  1973"منذ إنشائھا سنة  العلیا في المسؤولیة الطبیة
 التدریب والدراسات القضائیة.
داد. مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون جامعة بغ). مسؤولیة المستشفى العام عن أخطاء أطبائھ. 2006انظر: أحمد، نجیب خلف ( -2
 ).250). (ص. 21(1
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 في نقل الدم الفرع الثالث: خطأ الطبیب ومساعدیھ
الطبیب ھو الشخص الذي یكون مسؤوالً عن تشخیص حالة المریض ومحاولتھ لمعرفة 
مرضھ عن طریق الفحوصات والتحالیل الالزمة لذلك لوصف العالج المناسب لحالتھ الصحیة، 
ً أن یكون حذراً قجداً حساسة فأي خطأ منھ  فمھمة الطبیب د یؤدي إلى نتائج جسیمة، فعلیھ دائما
من أسمى المھن في العالم فالمریض اإلنسانیة وإتباع أصول مھنتھ وعدم الخروج عنھا. فمھنتھ 
للطبیب الذي یثق بأن على درایة تامة بما یفعلھ بما أن  یأتمن بسالمة جسده وعالجھ إن أمكن
ألنھ األكثر خبرة ومعرفة ألمور لھذا یطلب مشورة الطبیب بھذه ا یكون جاھالً ما المریض غالباً 
 بھذا المجال.
 في نقل الدمأوالً: خطأ الطبیب 
إن الخطأ الطبي یتمثل بإخالل الطبیب بالتزاماتھ الخاصة والعامة، أي التي تفرضھا علیھ 
طأ عندما المھنة وتلك التي یفرضھا علیھ القانون عند قیامھ بعمل أو امتناعھ عنھ، ویتحقق الخ
یترتب على الفعل أو الترك اإلرادي نتائج لم یكن الفاعل یریدھا بطریق مباشر وال بطریق غیر 
مباشر، غیر أنھ كان بمقدوره أن یتجنب حدوثھا، والطبیب في عملھ الطبي قد یقع في الخطأ شأنھ 
 1شأن أي إنسان آخر.
، لكنھ یبقى كأصل عام ملزم ببذل یلتزم الطبیب في مجال عملیة نقل الدم بتحقیق نتیجةوعلیھ 
یبقى ملزماً  یخص شفاء المریض بالدم فیماعنایة، فھو ملزم باألولى من ناحیة سالمة العملیة، أما 
ل القضاء الفرنسي الطبیب المسؤولیة عن الخطأ الحادث في تحلیل الدم ببذل عنایة، فلقد حمّ 
بضمان أال یترتب على عملیة نقل  ھا ألزمكم ،ومعرفة نوع الفصیلة حتى ولو قامت بھ الممرضة
 2.أي أضرار لألطرافالدم في حد ذاتھا 
 المسؤولیة المدنیة عن التجارب الطبیة في ضوء قواعد المسؤولیة المدنیة لألطباء). 1990فس المعنى: منتصر، سھیر (نراجع في  -1
 ). 243(ص. مرجع سابق. شي، حسن زكي. األبرا) القاھرة: دار النھضة العربیة. كذلك راجع في نفس المعنى: 51(ص. 
2- , 17 déc.1954, D, 1955.269eCass. Civ.2 .268. مشار إلیھ لدى: زھدور، كوثر. مرجع سابق. (ص.( 
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فعند قیام الطبیب بخطأ سواء بالتحالیل أو أثناء استعمال األدوات الطبیة الالزمة لھذه العملیة 
سواء كان الضرر  تنتفي إال إذا أثبت السبب األجنبيفإن مسؤولیتھ عن ھذا الخطأ تصبح قائمة وال 
 ونعرض لذلك تفصیالً: 1،واقع على المریض أو المتبرع
یجب على الطبیب اإلشراف على التحالیل الالزمة قبل البدء بعملیة  الخطأ في التحالیل: -أ
ام وأنھ من الممكن القی ،نقل الدم والتأكد أن جمیع النتائج تؤكد أنھ ال یوجد أي مشاكل
 ،خوف من انتقال أي مرض، وكذلك الحال بالنسبة لتحالیل تحدید فصیلة الدم بالعملیة دون
 لھذا یجب أن تكون تلك التحالیل دقیقة وال یوجد أي احتمال للخطأ.
بالتحالیل وعملیة نقل الدم دون استخدام ال یمكن القیام  الخطأ في استعمال األدوات الطبیة: -ب
لذلك، لھذا یجب التأكد من تعقیم تلك األدوات وصیانة األجھزة  األدوات واألجھزة الالزمة
المستخدمة لذلك بشكل دوري ومراقبتھا للتأكد من عدم وجود أي عطل. فیجب على 
والتأكد أن المریض لن یصیبھ أي مرض جدید بسبب  ،الطبیب اإلشراف على العملیة
 2األدوات واألجھزة المستخدمة.
والذي  ،فینقسم إلى خطأ مھني أو فنيفي مجال نقل الدم، بیب وقد تعددت أنواع أخطاء الط
عملیة بالخطأ الذي یقع فیھ الطبیب كلما خالف القواعد واألصول الفنیة التي توجبھا علیھ  یعرف
األستاذ السنھوري  وفي ھذا الصدد یؤكد 3.لھذه العملیة، فھو خطأ یتصل باألصول الفنیة نقل الدم
ال یشترط لقیام وفي نظر الفقھاء  4یتصل باألصول الفنیة للمھنة، عن الخطأ المھني أنھ خطأ
 یكون الخطأ جسیماً، إال أنھ یجب أن یثبت للمحكمة أن الطبیب بإھمالھ أو عدم المسؤولیة أن 
 
 ). 69(ص.  مرجع سابق.راجع في نفس المعنى: مأمون، عبدالرشید.  -1
 ). 79  – 46(ص. بق مرجع ساراجع في نفس المعنى: أبو جمیل، وفاء حلمي.  -2
 ).39. (ص. مرجع سابق .انظر: عبدالغني، خلود ھشام خلیل -3
مصادر  –نظریة االلتزام بوجھ عام  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید "الجزء األول"انظر: السنھوري، عبد الرزاق أحمد.  -4
 ). 822(ص.  االلتزام
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ھذه الحالة یستعین القاضي بالخبرة للتثبت تحرزه قد خالف بشكل أكید األصول الطبیة الثابتة وفي 
 من األخطاء التي ارتكبھا الطبیب.
دون  عملیة نقل الدموھو ما یرتكبھ الطبیب عند مزاولة  أما النوع اآلخر ھو الخطأ العادي
أن یكون لھذا الخطأ عالقة باألصول الفنیة لھذه المھنة، ومعیار الخطأ العادي ھو معیار المعروف 
فالخطأ العادي ھو الخطأ المتعلق بالنواحي  1ن السلوك المألوف للرجل العادي.باالنحراف ع
ویرتبط ارتكاب ھذا الخطأ من عدمھ بجملة من المبادئ األخالقیة المطلوب األخالقیة لمھنة الطب، 
عن الخطأ  عن طبیعة مھنتھم، وتنشأ مسؤولیة الطبیبر األفراد بصرف النظبھا من جمیع  االلتزام
عادي باإلخالل بواحدة أو أكثر من ھذه المبادئ كالصدق واألمانة وحفظ السر وحفظ الطبي ال
وقوع الضرر أو التسبب فیھ، فیوجب ھذا الخطأ مسؤولیة العورة والوفاء بالعقد مما یؤدي إلى 
 2الطبیب.
وھو أن یقارن السلوك الذي  ،ویوجد معیارین لخطأ الطبیب األول ھو المعیار الموضوعي
لطبیب بنموذج الطبیب الحریص الیقظ، فإن خالف ھذا النموذج من خالل السلوك الذي صدر من ا
صدر منھ أعتبر خطأ ولكن مع األخذ بعین االعتبار الظروف المحیطة لسلوك الطبیب حیث ال 
أما المعیار الثاني وھو المعیار الشخصي ویقصد بھ  3یؤدي ھذا المعیار إلى اإلجحاف بالطبیب،
اعتاد على بذلھ من یقظة وتبصر، وإمكانیة تجنب الفعل الضار، وذلك إذا بذل ما إلزام الطبیب ب
فإذا ثبت أنھ كان في استطاعتھ تجنب الضرر ولم یفعل، أحاطت بھ،  وجد نفس الظروف التي
أي أنھ یحدد خطأ الطبیب بالمقارنة  4لعدم اتخاذ الحیطة والحذر.وصف سلوكھ بالخطأ أو اإلھمال، 
 ب الصادر منھ الخطأ بمسلكھ العادي الذي یقع منھ في األحوال العادیة فإذا اتضح بین سلوك الطبی
 ).106انظر: وافي، خدیجة. مرجع سابق (ص.  -1
). الطبعة 196(ص. المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة ). 1979راجع في نفس المعنى: عامر، حسین. عامر، عبدالرحیم. ( -2
  الثانیة. القاھرة: دار المعارف.
). كذلك راجع في نفس المعنى : شرف الدین، أحمد 781(ص. مرجع سابق راجع في نفس المعنى: السنھوري، عبد الرزاق أحمد.  -3
 ). 45(ص. مرجع سابق السعید. 
 ). 36 – 35(ص. جع نفسھ راجع في نفس المعنى : شرف الدین، أحمد السعید. المر -4
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 1ر مقصراً، وتوافر الخطأ في حقھ.أنھ كان بوسعھ تفادي الفعل الضار ولم یفعل أعتب
وتلك المعاییر تطبق على الطبیب بصفة عامة، أما عن الطبیب الذي أمر بالقیام بعملیة نقل 
الدم وأشرف علیھا یجب أن یكون على درایة تامة بكل اإلجراءات المتبعة بھذا الخصوص، ولدیھ 
عملیة عند حدوثھ وتداركھ بسرعة قبل من العلم والمعرفة الكافیة إلدراك أي خطأ أثناء القیام بال
وقوع الضرر، أي أنھ یجب على الطبیب أن یكون نبیھاً وإتباع ما یلزم من القواعد المتعلقة بھذا 
   2الشأن مع أخذ التدابیر واالحتیاطات الالزمة لذلك.
تقوم  الحالتین كال ففيوال فرق إذا كان الطبیب یعمل في مستشفى عام "حكومي" أم خاص، 
ؤولیة المستشفى إذا كان الطبیب تابع للمستشفى. وذلك على أساس مسؤولیة المتبوع عن أفعال مس
عن إن كانت المسؤولیة قائمة على أساس مسؤولیة تعاقدیة أم تقصیریة. وال ر تابعھ بغض النظ
أي أن الطبیب یعمل لحسابھ  یسأل المستشفى إال في حالة إن كان المریض تعاقد مع الطبیب نفسھ
 3خاص.ال
لیس شفاء المریض من مرضھ أو مسؤولیة الطبیب في عملیة نقل الدم  إن خالصة القول
ونقل دم مطابق لفصیلة دم نقل دم سلیم غیر ملوث للمریض  يھبل مسؤولیتھ  ،عالجھ من إصابتھ
 المریض دون اإلضرار بالمتبرع أیضاً.
 في نقل الدمثانیاً: خطأ المساعدین 
عند قیامھ إلى الطبیب المعالج أو الجراح  یستعین بھھو كل ویقصد بمساعدي الطبیب 
ألداء وإنجاح مھمتھ العالجیة أو الجراحیة نحو المریض، سواء قبل المعالجة في  بالعمل الطبي
االستعانة باألجھزة الفنیة والعاملین علیھا من تحالیل وأشعة للمساعدة في التشخیص الصحیح أو 
 مناوبة والمراقبة والمساعدة في اإلنجاز أو بعد الجراحة لمتابعة حالةأثناء العالج أو الجراحة بال
 ).107انظر: وافي، خدیجة. مرجع سابق. (ص.  -1
 راجع في نفس المعنى: وافي، خدیجة. المرجع نفسھ. -2
). كذلك 271وما بعدھا). كذلك انظر: عجاج، طالل. مرجع سابق. (ص.  90(ص.  مرجع سابقانظر: منصور، محمد حسین.  -3
 ). 18(ص. مرجع سابق ظر: شرف الدین، أحمد السعید. ان
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ویتضح أن المساعدین قد یكونون من غیر األطباء، كالممرضین والمضمدین والمحللین  المریض.
  1والفنیین وغیرھم.
أن یقوم بتلك األعمال الطبیة والفنیة بمفرده  المریضفال یتصور أن الطبیب المشرف على 
عب على الطبیب أن یواكب كل تلك اإلجراءات فمھمتھ توجیھ الفریق دون مساعدة، وأیضاً من الص
وحصولھم في  ،الطبي الذي یعمل تحت یده التوجیھ الصحیح حتى یقوموا بعملھم على أكمل وجھ
  2النھایة على النتیجة الصحیحة لحالة المریض الصحیة وما یتطلبھ األمر من عالج.
ء مساعدیھ على أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال ویتحمل الطبیب المسؤولیة عن أخطا       
تابعھ، فإذا كان الطبیب یعمل لحسابھ الخاص فإن مسؤولیتھ عن أفعال مساعدیھ تكون عقدیة، أما 
 3ر.إذا كان الطبیب یعمل لحساب المستشفى العام فإن مسؤولیتھ تكون تقصیریة عن فعل الغی
ة من المساعدین والتي تلحق ضرراً بالمریض سأل المستشفى عن األخطاء الصادریولكي        
متلقي الدم یجب أن یتوافر للمستشفى سلطة اإلشراف والرقابة على ھؤالء المساعدین، ولھذا فإن 
خطأھم یعزى إلى إھمال إدارة المستشفى في اإلشراف ورقابة األشخاص العاملین لدیھا أو سوء 
  4اختیارھا لھم.
كانت إدارة المستشفى لدیھا السلطة المباشرة والرقابة على  ولھذا یجب التفرقة بین ما إذا
مساعدین األطباء وأنھا اختصت بھذا األمر لوحدھا دون أن یكون للطبیب أیة عالقة باألمر؛ أم أن 
الطبیب المعالج أخذ ھذا االلتزام على عاتقھ، وكل ھذا یحكمھ طبیعة العقد المبرم بین المریض 
 5یب.سواء مع المستشفى أم الطب
 ).123(ص.  مرجع سابقانظر: األتروشي، محمد جالل حسن.  -1
). 412(ص.  المسؤولیة المدنیة "مسؤولیة الطبیب في القانون المقارن"). 1975راجع في نفس المعنى: التونجي، عبد السالم ( -2
 مرجع سابق.أمون، عبدالرشید. الطبعة الثانیة. لیبیا: الشركة العامة للنشر والتوزیع واإلعالن. كذلك راجع في نفس المعنى: م
 ). 234(ص. 
 ). 363(ص.  مرجع سابقراجع في نفس المعنى: األبراشي، حسن زكي.  -3
 ).124(ص.  مرجع سابقانظر: األتروشي، محمد جالل حسن.  -4
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 في عملیات نقل الدمالمطلب الثاني: الضرر 
 ،المضرور أو من یحق لھ من أقربائھ بالمطالبة بالتعویض وحتى یتمكنوفقاً للقواعد العامة        
ً أو كالھما معاً. فركن الضرر  ً أو معنویا مناط یجب أن یقع ضرراً سواء كان الضرر مادیا
 المسؤولیتین البد أن ففي كالالمسؤولیة عقدیة أم تقصیریة،  المسؤولیة بغض النظر إذا كانت
كما في  ،یحدث ضرراً حتى ولو لم یقع نتیجة خطأ؛ أي إن أمكن قیام الضرر مع تخلف الخطأ
 1الحاالت التي تقرر فیھا المسؤولیة بدون الحاجة إلى إثبات الخطأ.
أما  2والمقصود بالضرر لغة: ضد النفع، وجاء كذلك المعنى النقص في األموال، واألنفس.       
بأنھ األذى الذي یصیب الشخص في حق من  –بوجھ عام  –القانوني في االصطالح: عرفھ الفقھ 
حقوقھ، أو في مصلحة مشروعة لھ، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذات قیمة مالیة أو لم 
 3تكن، فھو یعد نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بااللتزام، أو التأخر في الوفاء بھ.
جسم المریض أو إصابتھ أو عجزه نتیجة تعریف الضرر الطبي فھو المساس بسالمة أما 
لخطأ الطبیب أو المستشفى وقد یكون مادیاً یمس مصلحة مالیة للمضرور أو یكون أدبیاً یتمثل في 
 اآلالم الجسدیة والنفسیة التي قد یتعرض لھا وما قد ینشأ من تشوھات أو عجز في أعضاء جسمھ.
الة عدم شفاء المریض أو عدم نجاح ولیس المقصود في حالة نقل الدم أن الضرر یقع في ح
العملیة الجراحیة بل المقصود عدم إصابة المریض بأي ضرر جدید أثناء عملیة نقل الدم أو بسبب 
 4األدوات واألجھزة المستخدمة فیھا.
ولحصول المضرور أو من لھم مصلحة في ذلك على التعویض یجب أن یكون الضرر 
 اً أم معنویاً منفردین أو كالھما مجتمعین في المضرور، وإال واقعاً ومحققاً سواء كان ضرراً مادی
 ).55انظر: بن ھادي، یاسین. مرجع سابق. (ص.  -1
. مقالة إلكترونیة من مجلة جامعة فلسطین لألبحاث والدراسات). الخطأ الطبي ومسؤولیتھ الجنائیة. 2016انظر: مطر، كامل ( -2
، https://platform-almanhal-com.ezproxy.shjlib.gov.ae/Reader/Article/98063موقع المنھل 
10/7/2020. 
 ).149ص.  93(ف. مرجع سابق. راجع في نفس المعنى: زھرة، محمد المرسي.  -3
 ).117انظر: وافي، خدیجة. مرجع سابق. (ص.  -4
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ویركز  1.عن الضرر االحتمالي تعویضالوبالتالي ال یمكن المطالبة ب ،مسؤولیة المدنیةانتفت ال
القانون على جبر الضرر الواقع في عملیة نقل الدم عن طریق تعویض المضرور أكثر من تركیزه 
فیكتفي بوقوع الضرر حتى یمنح الحق للمضرور برفع دعوى  ؛ومعاقبتھ على المتسبب فیھ
مركز نقل الدم أو المستشفى التي أدخل إلیھا أو الطبیب المشرف على حالتھ  التعویض سواء على
 أو یعود بالتعویض الذي قام بدفعھ على اآلخرین حسب الوضع. وبعدھا إما ینفي مسؤولیتھ
ً أم  ومن المؤكد أن ھناك شروط یجب توافرھا حتى یتحقق ركن الضرر سواء كان معنویا
رر بالقواعد العامة لقیام المسؤولیة المدنیة عن قیامھا في مادیاً، وال تختلف شروط ركن الض
 :وعلى النحو اآلتيعملیات نقل الدم؛ فھي نفس الشروط 
ً أن یكون الضرر محقق -1 ً  :ا . فالضرر ویقصد بھ أن یكون قد وقع فعالً أو أنھ سیقع حتما
 مستقبلاالحتمالي ال یعوض ألن نسبة وقوعھ غیر أكیده سواء في الوقت الحالي أو في ال
، وھو یختلف عن التعویض عن فوات ویمكن المطالبة بھ عند وقوعھ ولیس قبل ذلك
أن تعویضھا أمر محقق كتعویض فرصة فاألخیرة ولو أنھا لم تقع بعد إال  ؛فرصة
أنھ طبیاً مثل تلوث دم المضرور بمرض اإلیدز ومن المعروف  الشفاء على المریض،
خاصة أنھ وحتى اآلن ال یوجد أداء واجباتھ یصبح المصاب بھ عاجزاً مع الوقت عن 
قد خسر عملھ إذا كان یعمل أو أنھ یكاد یحصل على عمل وھذا وبالتالي یكون  ،عالج لھ
عن تفویت  یعتبر فوات لفرصة كسب رزقھ لھذا یحق للمضرور المطالبة بتعویضھ
 2على عكس الضرر االحتمالي.الفرصة 
ن الضرر یجب أن یقع نتیجة نقل الدم سواء أي أ أن یكون الضرر مباشراً وشخصیاً: -2
 كان الدم ملوث أو األدوات المستخدمة أو بسبب اإلھمال ومنح المضرور دم غیر 
 وما بعدھا).  136(ص.  مرجع سابقراجع في نفس المعنى: التونجي، عبد السالم.  -1
یات نقل الدم (ماجستیر)، جامعة أبي بكر ). المسؤولیة المدنیة عن عمل2011/2012راجع في نفس المعنى: خطوي، عبدالمجید ( -2
). كذلك راجع في نفس المعنى: مدوري، ساعد. مرجع 120بلقاید. تلمسان. الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة. (ص. 
 ).77 – 76سابق. (ص. 
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 ولیس بسبب آخر. وأن یقع الضرر على المضرور بشخصھ لكن من الممكن أن مطابق
المضرور كزوجتھ وأوالده مثالً عند وفاتھ جراء الضرر الذي  یقع الضرر على غیر
 2وھذا ما یسمى بالضرر المرتد. 1،أصابھ من الخطأ الطبي
ً أو مصلحة مشروعة: في ھذه الحالة فإن الحق الذي وقع علیھ  -3 أن یمس الضرر حقا
ھي سالمة جسم المریض، فالطبیب ملزم بالحفاظ على سالمة المریض من أي  الضرر
جدیدة قد تصیبھ في الفترة التي یبقى فیھا في المستشفى، والمصلحة المشروعیة  أمراض
، فأي تكون محمیة من قبل القانون وغیر مخالفة للنظام العام واآلداب العامةیجب أن 
 3اعتداء على سالمة الجسد ھو اعتداء على حق المضرور في سالمة جسده أو الحیاة.
من قانون  282كما جاء في نص المادة  تعویضأي أنھ بمجرد وقوع الضرر یلزم ال
[كل إضرار بالغیر یلزم فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان  التي نصت على أنھ المعامالت المدنیة
ً األردني  المدني وھذا ما أیده القانون 4.الضرر]  5.أیضا
ویعول الفقھ اإلسالمي على الضرر، ولیس على الخطأ، في مجال المسؤولیة بشكل عام، 
فال یأخذ بقاعدة "الخطأ أساس عام للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن  6أنھ ال ضرر فال ضمان.حیث 
الفعل الضار" لكنھ أخذ بقاعدة "المباشر ضامن وأن لم یتعد" بمعنى أن كل من یسبب ضرراً للغیر 
فھو ضامن، سواء أكان مخطئاً أم غیر مخطئ، ممیزاً أم غیر ممیز، فال یشترط عنصر اإلدراك 
لتمییز في مرتكب الفعل الضار إذا كان مباشراً، ومع ذلك فإن الفقھ اإلسالمي یمیز بین الطبیب وا
 الجاھل والطبیب الحاذق عمالً بقول الرسول صلى هللا علیھ وسلم {من تطبب ولم یعلم منھ الطب
رار نقل الدم الملوث (ماجستیر)، ). المسؤولیة المدنیة عن أض2016/2017راجع في نفس المعنى: تواتي، مریم. زیدان، لیلیة ( -1
 ).61بجایة. الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة. (ص.  -جامعة عبد الرحمان میرة 
 ).166(ص. مرجع سابق. راجع في نفس المعنى: زھرة، محمد المرسي.  -2
 ).1534، (ص. 259الث، رقم ، العدد الث15. مجموعة األحكام االتحادیة العلیا، السنة 1993دیسمبر  14اتحادیة علیا،  -3
 م بإصدار قانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة.1985لسنة  5القانون االتحادي رقم  -4
 ). 501(ص.  مرجع سابقانظر: الزیود، حمد سلمان سلیمان.  -5
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لیھ فالطبیب الجاھل یكون مسؤوالً عن الضرر الذي یصیب المریض وع 1قبل ذلك فھو ضامن}،
 شریطة أنھ ھذا األخیر ال یعلم أنھ جاھل.
وبالتالي یحق للمضرور أو من لھ  ،حققتیالشروط الثالث فإن ركن الضرر  تتحقق تىمو
لبة یقوم المضرور بإعالتھم مثل الزوجة أو األبناء برفع دعوى والمطا الذیناألفراد من مصلحة 
 بالتعویض.
وعند إصابة المریض بالضرر، فإنھ إما یصیبھ في ذمتھ المالیة أو جسده وھو ما یسمى 
بالضرر المادي، أو یصیبھ باألحاسیس والشعور والعاطفة أي بغیر ذمتھ المالیة ویسمى بالضرر 
 وھكذا تنقسم أنواع الضرر إلى:المعنوي. األدبي أو 
 المادي: الضرر الفرع األول
یصیب الشخص في جسده، أو في مصلحة مالیة لھ، ومثالھ في نطاق المسؤولیة  قد والضرر
الطبیة، ما یتكبده المریض من نفقات عالجیة، أو عدم قدرتھ على مزاولة عملھ الذي یقتات منھ، 
ومما سبق یتضح  سواء بصورة مؤقتھ أو بصورة دائمة، وما یترتب على ذلك من خسائر مالیة لھ.
 2ي یتفرع إلى ضرر جسدي وضرر مالي.األدبالضرر  أن
بكل ما شأنھ أن یلحق أذى بجسم الشخص أو حیاتھ، وقد یؤدي إلى لضرر الجسدي یتمثل وا
من المعروف أن و 3فقد الشخص المضرور لدخلھ أو حرمانھ من العمل والكسب فترة زمنیة معینة.
تشر بكل جسمھ، لھذا تعتبر الدم یجري في جسد اإلنسان بأكملھ وعند إصابة الدم بمرض فإنھ ین
 ً ً على  أمراض الدم من األمراض الحساسة جداً ألن تأثیرھا على جسد اإلنسان یكون سلبا وقاسیا
 ، وقد تؤثر على حیاتھ الیومیة على المدى الطویل. المصاب
). 107(ص.  نبويالطب الھـ).  751انظر: الدمشقي، شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب الزرعي "ابن قیم الجوزیة" ( -1
 بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.
 ). 165(ص. مرجع سابق. راجع في نفس المعنى: منصور، محمد حسین.  -2
). القاھرة: دار 69(ص.  المسؤولیة المدنیة بین التقیید واإلطالق). 1980راجع في نفس المعنى: أبو اللیل، إبراھیم الدسوقي ( -3
 لنشر والتوزیع.النھضة العربیة للطبع وا
60 
 
عجز المصاب بأحد أمراض الدم عن ممارسة حیاتھ الیومیة ومن أمثلة الضرر الجسدي 
لضعف جسده، أو األعراض التي تسبب لھ آالم وأوجاع قد تكون مزمنة وال تحتمل في بعض 
من  األحیان، واألسوأ من ذلك أنھا قد تسبب بفقدانھ لحیاتھ بعد صراعھ مع المرض وغیرھا
 .التي قد تصیب جسم المضروراألضرار 
أما عن الضرر المالي فھو كل أذى یصیب الشخص في مالھ، أي یؤدي إلى إلحاق خسارة 
وبھذا أي خسارة مالیة تلحق بالمضرور أو تنقص من  1مالیة بالمضرور وانتقاص في ذمتھ المالیة.
لیة. ومن أمثلة ذلك المالیة التي یمتلكھا بسبب إصابتھ بالمرض تعتبر من األضرار الماالقیمة 
المستشفیات، وفوات الفرصة المالیة والكسب التحالیل وواألدویة، ومصاریف تكالیف العالج 
من قانون المعامالت المدنیة [یقدر الضمان في جمیع  292وھذا ما نصت علیھ المادة المشروع، 
طبیعیة للفعل األحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاتھ من كسب بشرط أن یكون نتیجة 
یصل الضرر المالي إلى من یعیلھم المضرور في حالة وفاتھ مثل أن  ومن الممكن ].الضار
، كل ذلك وغیرھا الزوجة واألبناء فلھم الحق في المطالبة بتعویض من جراء خسارتھم لمعیلھم
 یجوز المطالبة بالتعویض عنھا. التي مالیة الضرار األیعتبر من 
الضرر الذي ینعكس أو یرتد من الضرر وھو رر مادي یسمى بالضرر المرتد وھناك ض
 2،مباشرة بھ رابطة متربطھ ویصیب األشخاص الذینالذي أصاب الضحیة المباشرة األصلي 
وبسبب طبیعة عملیة نقل الدم والذي تعتبر استثنائیة، فمن النادر رؤیة  والزوجة واألبناء. كالوالدین
 نة باألمراض الطبیة األخرى فتأثیر الضرر في عملیة نقل الدم یمتد إلى باقيمثل ھذه األمور مقار
 أفراد األسرة أحیاناً مثل عدم القدرة على المعاشرة الزوجیة، أو إذا أصیبت بھ المرأة الحامل فإنھ
 من الممكن أن ینتقل إلى الجنین، وفي ھذه األحوال نكون أمام ضرر ارتد على أشخاص ال صلة
 ).464ص.  252(ف. مرجع سابق. فس المعنى: زھرة، محمد المرسي. راجع في ن -1
). النظریة العامة للضرر المرتد في المسئولیة التقصیریة "دراسة مقارنة" (دكتوراة)، جامعة 1983انظر: أبو النجا، حسن ( -2
 ).167(ص. مرجع سابق. مشار إلیھ لدى زھرة، محمد المرسي. الجمھوریة الفرنسیة، "،  2باریس " 
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وقد قضت محكمة استئناف باریس بأن "للزوج الحق في  1لھم بالفعل الضار بشكل مباشر.
ً من جراء إصابة  الحصول على التعویض من صندوق اإلعانة عن األضرار التي لحقتھ شخصیا
  2زوجتھ باإلیدز نتیجة نقل الدم الملوث إلیھا".
 : الضرر األدبي "المعنوي"الفرع الثاني
األدبي كما تم االتفاق على اصطالحھ ھو الضرر الذي یصیب الشخص  الضرر المعنوي أو
وقدر عرفھ المشرع  3شعوره أو عاطفتھ أو كرامتھ أو أي معنى أدبي یحرص علیھ اإلنسان.في 
من قانون المعامالت المدنیة التي تنص على أنھ [یتناول حق الضمان  293/1اإلماراتي في المادة 
األدبي التعدي على الغیر في حریتھ أو عرضھ أو في شرفھ أو في الضرر األدبي ویعتبر الضرر 
 مركزه االجتماعي أو في اعتباره المالي]. في سمعتھ أو
ومن أمثلة ھذا النوع من الضرر في مجال عملیات نقل الدم اآلالم النفسیة التي تصیب 
ة حیاتھ المریض نتیجة إصابتھ بھذا المرض، شعوره بالضعف بسبب عدم قدرتھ على ممارس
بل أیضاً من الناحیة األسریة، نظرة العطف  ،بشكل طبیعي ولیس من الناحیة االجتماعیة وحسب
واإلشفاق في عیون اآلخرین، واألخطر من ذلك الخوف والھواجس واضطرابات التي قد تصیبھ 
 4بسبب أن حیاتھ في خطر وأن نھایة ھذا المرض ھو الموت.
كبد الوبائي یعاني من آالم حادة جداً قد ال تكفي األدویة فالمصاب بمرض اإلیدز أو التھاب ال
الموصوفة للتخفیف عنھا بشكل كامل، فمثل ھذه األمر قد تنعكس على الشخص المریض ومن 
 حولھ أیضاً عند رؤیتھ بھذه الحالة وشعور العجز لدیھم لعدم قدرتھم على فعل شيء للتخفیف عنھ. 
 
 ).61 – 60ین. مرجع سابق. (ص. راجع في نفس المعنى: بن ھادي، یاس -1
 ).153(ص.  مرجع سابقانظر: األتروشي، محمد جالل حسن.  -2
 ). 643(ص.  مرجع سابق.انظر: أبو الفتوح، وائل محمود.  -3
 ).205ص.  122(ف. مرجع سابق. لمزید من التفاصیل انظر: زھرة، محمد المرسي.  -4
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ً من دون أن ومن الممكن أن یصبح الشخص المریض مع الوقت شدید االنفعا ل وعدوانیا
یدرك ذلك حتى، ومن الممكن أن یصل بھ األمر إلى حاجتھ لطبیب نفسي حتى یخفف عنھ ما یشعر 
 بھ اتجاه نفسھ ومن حولھ وحتى یخفف أیضاً تقلباتھ النفسیة.
فاإلصابة بأحد أمراض الدم تعني في أغلب األحیان أن المصاب بھ سیفقد حیاتھ فال یتوفر 
ن أي أن الوفاة محققة نتیجة ھذا المرض حتى لو حدثت بعد عدة سنوات من عالج لھ حتى اآل
ً ھذا المرض یثیر الشكوك في نفس  اإلصابة بھ، والتي ال تتجاوز اإلثني عشر عاماً. وأیضا
المصاب بھ من ناحیة مستقبلھ ورغبتھ في العمل وخوفھ من اآلالم التي ستصیبھ سواء كانت 
ً وأسریاً، فمن الممكن أن یھجر عضویة أو معنویة، وقد یصل ب ھ األمر إلى عزل نفسھ اجتماعیا
كل ھذه من  1الزوج زوجتھ وربما یصل األمر إلى التطلیق، وقد تتعرض المرأة الحامل لإلجھاض.
بالمرض ھو والمقربین منھ، فتلك المشاعر قد تنتقل منھ  أضرار أدبیة قد یتعرض لھا المصاب
 إلیھم.
ي مجموع االضطرابات التي تحدث لحیاة المریض الشخصیة وبھذا یشمل الضرر األدب
والعائلیة واالجتماعیة بسبب اإلصابة بالمرض أو حتى مجرد اإلعالن عن ھذه اإلصابة، وذلك ألن 
ھذه االضطرابات واآلالم التي تسببھا للمصاب على أثر اإلصابة تؤدي حرمانھم من بعض مباھج 
ر الحرمان من متعة الحیاة لیس سوى مظھر من مظاھر الحیاة ومتعتھا، وھناك من یرى بأن ضر
 2.والتي یستوجب تعویضھ القلق المستمر في ممارسة الحیاة الیومیة،
ً أن ھناك ضرر مادي مرتد یوجد أیضاً ضرر معنوي مرتد، وكالھما  وكما ذكر سابقا
عائلتھم، ویختلفان یتشابھان من ناحیة األفراد التي ترتد تلك األضرار علیھم نتیجة إصابة فرد من 
من ناحیة أن األول قد یصیبھم في الجسد أو المال أما الثاني فھو یصیبھم من ناحیة شعورھم أو 
 كرامتھم. نتیجة عالقتھم بالمضرور، فالمضرور ضرراً مرتداً یطالب بالتعویض عما أصابھ 
 ). 158(ص. مرجع سابق. راجع في نفس المعنى: األتروشي، محمد جالل حسن.  -1
 ).159(ص. . المرجع نفسھر: األتروشي، محمد جالل حسن. انظ -2
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 1شخصیاً تبعاً لإلصابة األصلیة التي أصابت المریض.
في ذلك المجال وھم  الخبراءوفي النھایة یجب اإلشارة أن من یقدر مقدار الضرر ھم 
 لالطالع على ما مر فیھ المضرور للمختصین في الطباألطباء، فالمحكمة تحیل ملف الدعوى 
وبعدھا یقدر القاضي التعویضات  تحدد نسب العجزو ،وعلى ما سیصیبھ خالل الفترة القادمة
المبالغ وما یناسبھا ضمن حدود  المقدم إلیھ من تلك اللجانتقریر الالمناسبة للمضرور وفق 
لسنة  4من القانون االتحادي رقم  18وھذا ما جاء بصدده في المادة  .في الدعوى المطالب فیھا
بشأن المسؤولیة الطبیة حیث نصت على [تنشأ بقرار من الوزیر أو رئیس الجھة الصحیة  2016
المختصین في كافة التخصصات الطبیة، تسمى "لجنة  األطباء حسب األحوال لجنة خبرة من
ولم یكتفي المشرع  المسؤولیة الطبیة"، وتحدد الالئحة التنفیذیة كیفیة تشكیلھا وإجراءات عملھا]،
ً في نفس المادة  بتحدید كیفیة تكوین ھذه اللجنة، بل وحدد اإلماراتي كاآلتي  18مھامھا أیضا
وتختص ھذه اللجان دون غیرھا بالنظر في الشكاوى التي تحال إلیھا من قبل الجھة الصحیة أو [
النیابة العامة أو المحكمة وتقریر مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمھ ومدى جسامتھ، وفي حال 
لیة نسبة مشاركة كل من شارك في ھذا الخطأ مع بیان سببھ واألضرار المترتبة علیھ تعدد المسؤو
والعالقة السببیة بین الخطأ والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت، وللجنة 
 االستعانة بالخبراء وبمن تراه مناسباً للقیام بمھامھا].
بخصوص أي خطأ طبي  قضائیةال یجوز ألي قاضي أن یصدر أحكام وبناء على ذلك، 
وقد  1تقریر من لجنة طبیة، فیجب أن یستند على تقریر طبي حتى یصدر حكمھ بالتعویض.دون 
والتي نصت على أنھ [وال تقبل دعاوى التعویض التي ترفع  18المادة  جاء بالفقرة األخیرة من
 بیة وفقاً ألحكام ھذا بسبب المسؤولیة الطبیة إال بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولیة الط
 –الفعل النافع  –المصادر غیر اإلرادیة لاللتزام "الحق الشخصي: الفعل الضار ). 2010راجع في نفس المعنى: سرحان، عدنان ( -1
القانون" في قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي وفقاً ألصولھ من الفقھ اإلسالمي دراسة معززة بأحدث توجھات القضاء اإلماراتي 
 الشارقة: مكتبة الجامعة.الطبعة األولى. ). 81ص. (
). 168(ص. المسؤولیة المھنیة الطبیة: في المملكة العربیة السعودیة ). 1996راجع في نفس المعنى: الصقیر، قیس إبراھیم ( -2




 انتفاؤھا والمطلب الثالث: العالقة السببیة 
البد من وجود عالقة مباشرة بینھما أي إثبات ف ال یكفي توافر ركني الخطأ والضرر وحدھما
ً للضرر الذي أصاب المریض وھذا ما یسمى بعالقة السببیة، وھي الركن  أن الخطأ كان سببا
ة لعدم نتیجة طبیعیر والسببیة بمعناھا الخاص أن یكون الضر 1،الثالث من أركان المسؤولیة الطبیة
قیام المدین بتنفیذ التزامھ العقدي في المسؤولیة العقدیة، وأن یكون نتیجة مباشرة لإلخالل بواجبھ 
وعالقة السببیة ھي الركن الثالث من  ،القانوني في المسؤولیة التقصیریة. وھو مستقل عن الخطأ
 2.أركان المسؤولیة الطبیة
انتفت عالقة السببیة انتفت المسؤولیة، فیجب قیام عالقة سببیة بین الخطأ والضرر فإذا 
رابطة السببیة في المجال الطبي یعد من األمور الشاقة والعسرة نظراً لتعقد الجسم اإلنساني  وتحدید
وتغیر حاالتھ وخصائصھ وعدم وضوح أسباب المضاعفات فقد تعود أسباب الضرر إلى عوامل 
ا عن خطأ المریض فتنتفي رابطة السببیة بعیدة أو خفیة تعود إلى طبیعة تركیب جسم المریض أم
في وقوع أسباب أخرى إذا كان وحده السبب في إحداث الضرر أما إذا ساھم مع خطأ الطبیب 
 3الضرر فإن ذلك ال یرفع المسؤولیة على الطبیب وإنما یخففھا.
 الفرع األول: نشوء العالقة السببیة
بیة في حالة عملیة نقل الدم ومنھا تعدد ھناك عدة عقبات قد تواجھنا في ركن العالقة السب
األطراف المشتركین بھذه العملیة ابتداء من مركز نقل الدم ومن ثم المستشفى أو العیادة المعالجة 
الطبیب المشرف ومساعدیھ فقد یصدر الخطأ من أحد منھم ومن الصعب تحدید من أین  وأخیراً 
 الزمني بین إصابة المضرور بالضرر وظھورصدر الخطأ الطبي. أما العقبة األخرى فھو الفاصل 
 ). 189(ص.  مرجع سابق.انظر: مأمون، عبدالرشید.  -1
 ). 189(ص.  مرجع سابق.راجع في نفس المعنى: مأمون، عبدالرشید.  -2
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الممكن أال تظھر األعراض إال في  األعراض علیھ ففي بعض الحاالت مثل مرض اإلیدز من
 1سنوات ویكشف ھذا المرض عن طریق تحلیل الدم، 10إلى  8والتي تقدر بنحو  مراحل متأخرة
بمعنى آخر أنھ من الممكن أال یدرك المصاب بھ إال بعد سنوات من إصابتھ فال یقوم اإلنسان 
لمھ باإلصابة من الصعب علیھ وبالتالي عند ع ،بتحالیل الدم بصورة مستمرة بل عند حاجتھ لذلك
إثبات من ھو المتسبب بھذا الخطأ الطبي فوقتھا قد یثیر التساؤل حول طریقة انتقال العدوى خاصة 
أتلفت منذ وقت طویل، وبالتالي من تكون قد أن األدوات المستخدمة في ذلك الوقت البد أنھا 
 2ع.الصعب إثبات العالقة السببیة بین الخطأ الطبي والضرر الواق
نكون أمام حالة تعدد األسباب، والتي یثور التساؤل في حالة عملیة نقل الدم  وبناء على ذلك
ھل یؤخذ بجمیع األسباب التي أدت إلى وقوع ھذا الضرر أم یؤخذ فقط بالسبب المباشر وتجاھل 
 :وفي حالة تعدد األسباب ظھرت عدة نظریات نتناولھا تفصیالً باقي األسباب الثانویة؟ 
وھذه النظریة تعتد بجمیع األسباب المؤدیة للضرر باعتبار أن  یة تكافؤ األسباب:نظر -
ً إلى عدم وقوع الضرر بجمیع وبالتالي یجب االعتداد  ،تخلف أي سبب سیؤدي حتما
أي أنھ وفق ھذه النظریة لو  3األسباب مھما كانت بعیدة فھي متكافئة في إحداث الضرر.
وبالتالي تكون جمیع األسباب  ،ما وقع الضررتخلف سبب واحد من تلك األسباب ل
لكن انتقدت ھذه النظریة بسبب اختالف جسامة األخطاء  4متساویة من ناحیة األخذ بھا،
المرتكبة فقد یكون بعضھا بسیط واآلخر كبیر ویؤدي ذلك إلى عدم القدرة على تحدید 
بر من حجم الخطأ الضرر وبالتالي التوسع في دائرة العالقة السببیة وتحمل البعض أك
 إثبات السبب المباشر للضرر طالما أثبت كافة  وال یقع على عاتق المضرور 5المرتكب.
 راجع: موقع وزارة الصحة للملكة العربیة السعودیة، مرض نقص المناعة البشري المكتسب " اإلیدز ". -1
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Pages/
AIDS1.aspx ، 22/7/2020بتاریخ. 
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 1العناصر التي ساھمت بوقوع الضرر.
، حیث أنھا ال نظریة السبب المنتج أو الفعال: ھذه النظریة تختلف عن النظریة السابقة -
تعتد بجمیع األسباب المؤدیة للضرر بل تعتد فقط بالسبب المنتج أو الفعال وھو السبب 
ً وحده إلحداث الضرر، أما غیره من األسباب فإنھا تكون عارضة ال  الذي یكون كافیا
ً للمجرى العادي لألمور إلى إحداث الضرر. فیتم تجاھل جمیع األسباب  2تؤدي وفقا
لعارضة والتي ال تؤدي إلى إحداث الضرر ویتم التركیز على السبب الذي الثانویة أو ا
الممكن أن یكون عدة أسباب ولیس سبباً واحداً فیؤخذ بھا جمیعاً. یحدث ھذا الضرر ومن 
الزمني كلما طالت المدة، وكلما انقطعت العالقة  ویأخذ أصحاب ھذه النظریة بالمعیار
 3للمریض.یة السببیة بین الفعل والضرر وذلك حما
فقد جاء في  ياإلماراتالقانون المدني و 4،األردني القانون المدنيوقد أخذ بھذه النظریة 
أحد أحكام محكمة النقض في أبوظبي ((وانحراف الطبیب عن أداء ھذا الواجب یعد خطأ 
یستوجب مسؤولیتھ عن الضرر الذي یلحق بالمریض ما دام ھذا الخطأ قد تداخل بما 
تباطھ بالضرر، السبب بالمسبب ویتعین عند تحدید مسؤولیتھ الوقوف عند یؤدي إلى ار
السبب الفعال المنتج في إحداث الضرر دون السبب العارض الذي لیس من طبیعتھ إحداث 
ً قبل تحمیل و 5مثل ھذا الضرر))، ألن في ھذه النظریة قدراً من العدل ألن القضاء غالبا
لطبي یستعین بالخبراء، والخبرة الطبیة ھي التي المسؤولیة ألي طرف كان في المجال ا
تحدد سبب الضرر ومن ثم المسؤول عنھ فلما یتحمل البقیة المسؤولیة عن فعل لم 
   6یرتكبوه.
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ومن أجل تحدید العالقة السببیة في مجال عملیات نقل الدم یجب التمییز بین نوعین من 
 تي:اإلسناد األول ھو اإلسناد الطبي، والثاني اإلسناد القانوني كما اآل
وھو إثبات وجود المرض في دم المریض المضرور من عملیة نقل  أوالً: اإلسناد الطبي:
الدم عن طریق مجموعة من الفحوص الشاملة، بواسطة جھات طبیة متخصصة مشھود لھا النزاھة 
 1وإصابة المضرور.والكفاءة تكشف عن حالة تلوث الدم 
للتعرف على  یشترط القیام بھاحوص عدیدة فمثالً فیما یتعلق باإلصابة بمرض اإلیدز، فإن ف
اإلصابة وكذلك للوقوف على درجاتھا أو مرحلتھا وذلك بھدف وقایة الصحة العامة من تفشي 
كالفحص الشامل لجمیع أفراد المجتمع والذي یشمل الفحص االختیاري والفحص  العدوى،
 2اإلجباري.
رة ولھ الحق في القیام بھ للتأكد والفحص االختیاري یكون برغبة من الشخص وبإرادتھ الح
من خلوه من تلك األمراض أو عندما یثار الشك في قلبھ عند شعوره بأحد األعراض المصاحبة 
ً في حاالت معینة مثالً عند التبرع بالدم فیجب  للمرض. أما عن الفحص اإلجباري فیكون الزما
، وأیضاً عند استقدام حھ للمریضقبل من القیام بتلك الفحوصات والتأكد من خلوه من أمراض الدم
األفراد من الخارج ألغراض معینة فیلزمھ قانون الدولة بالقیام بالفحوصات الالزمة لذلك، وھذا ما 
بشأن نظام الفحص الطبي للوافدین للدولة للعمل  2008لسنة  7قرار مجلس الوزراء رقم  بھ جاء
دولة اإلمارات العربیة المتحدة لغرض  [یخضع الوافدون إلىعلى  2حیث نصت المادة أو اإلقامة 
العمل أو الدراسة أو اإلقامة للفحوص الطبیة المنصوص علیھا في ھذا القرار وتحدد شروط منح 
ً لنوع اإلصابة ولفئات المفحوصین وذلك على النحو التالي: فحص  -1 -اإلقامة أو تجدیدھا وفقا
 3. الخ]..لتھاب الكبد الفیروسي (ب).فحص مرض ا -2مرض اإلیدز (نقص المناعة المكتسبة)... 
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عض األحیان تكون عملیة اكتشاف الوقت الذي كل تلك الفحوصات إال أنھ في ب ورغم
أصیب بھ المضرور بالمرض مستعصیة، بسبب الفارق الزمني في بعض األمراض مثل اإلیدز 
وظھور األعراض. فمثل ھذه الحاالت یصعب على المختصین تحدید من المتسبب  بین اإلصابة بھ
ألسباب أخرى ال عالقة لھا بھذا المرض ھل أصیب بھ نتیجة عملیة نقل دم حدثت بالماضي أم 
بنقل الدم مثل االتصال الجنسي أو أن تكون المرأة الحامل تحمل الفیروس دون إدراكھا، وبالتالي 
الحاالت یحتاج األمر للتركیز والتدقیق الشدید للوصول للمتسبب بھذا تنقلھ إلى جنینھا. فمثل ھذه 
 الضرر.
ً على إسناد اإلصابة بتلوث الدم من جراء  وھذا اإلسناد یعتمد ثانیاً: اإلسناد القانوني: أساسا
واإلسناد الطبي یساعد اإلسناد  1عملیة نقل الدم وفق السبل القانونیة والتي یتحدد فیھا المسؤول.
في تحدید المتسبب في حالة نقل الدم والتي تتعدد فیھا األطراف القائمة علیھا  خاصةالقانوني 
من القرائن المقدمة  الوقائعیة، فیستطیع القاضي استخالص بالعالقة السببھ بالضرر ومدى ترابط
أمامھ والتي من ضمنھا اإلسناد الطبي وإصدار حكمھ وفق أحكام القانون وتحقیق العدالة المرجوة 
 منھ. 
لذلك فإنھ یجب على القاضي في دعاوى المسؤولیة الطبیة أن یراعي عند استخالصھ 
رف الحدود التي یجب الوقوف عندھا، حیث ال یقحم نفسھ للقرائن منتھى الحیطة والحذر، وأن یع
 في مسائل فنیة یترك أمر البت فیھا ألھل الخبرة من األطباء.
 الفرع الثاني: نفي العالقة السببیة
طرق  حدد كذلكطرق إلثبات العالقة بین الفعل الضار والضرر الواقع  حدد القانونكما 
وال  .علیھ الدفاع عن نفسھ ونفي االدعاءات الموجھ إلیھ لمدعىا للطبیب لنفي ھذه العالقة، فیحق
 فكالھما یعتمد على السبب  ،في القواعد العامة دفعھایختلف دفع المسؤولیة في عملیة نقل الدم عن 
 ).155مرجع سابق. (ص.  انظر: یمینة، برابح. -1
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ألسباب التي اوھي  خطأ المضرور نفسھ.أو  خطأ الغیرأو  األجنبي المكون من القوة القاھرة
[إذا أثبت الشخص أن  تنص على أنھمن قانون المعامالت المدنیة حیث  287المادة  وردت في
الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال ید لھ فیھ كآفة سماویة أو حادث فجائي أو قوة قاھرة أو فعل 
 1لك].بالضمان ما لم یقضي القانون أو االتفاق بغیر ذ الغیر أو فعل المتضرر كان غیر ملزم
لمدعى علیھ لطبیب اوجاء بنص المادة أعاله بشكل صریح عن الحاالت التي من الممكن ل
انقطاع رابطة في عملیة نقل الدم أو في أي مسؤولیة أخرى استخدامھا لدفع المسؤولیة عنھ وإثبات 
 بین الخطأ المنسوب للطبیب والضرر.السببیة 
على [ال تقوم  17حیث نصت المادة  وكذلك األمر بالنسبة لقانون المسؤولیة الطبیة
إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المریض  -2الطبیة في أي من الحاالت اآلتیة: .....  المسؤولیة
للعالج أو عدم إتباعھ للتعلیمات الطبیة الصادرة إلیھ من المسؤولین عن عالجھ، أو  نفسھ أو رفضھ
 كان نتیجة لسبب خارجي].
استخالص عناصر المسؤولیة من خطأ وضرر وعالقة سببیة  یالحظ في ھذا الصدد أنو
ً لھ أصلھ الثابت في األوراق وال بینھما  من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخالصھا سائغا
((أنھ وإن كان ثبوت الخطأ قضت بھ المحكمة االتحادیة العلیا بقولھا  وھذا ما 2،مخالفة فیھ للقانون
ھ واستخالص عالقة السببیة بین الخطأ والضرر أو نفیھا ھو من الموجب لمسؤولیة الطبیب أو نفی
مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقدیرھا وال رقابة علیھا في ذلك من محكمة النقض، 
أیضاً  أیدتھوھذا ما  3إال أن ذلك مشروط بأن تورد األسباب السائغة المؤدیة إلى ما انتھت إلیھ)).
((تقدیر الواقعة المدعى بھا أنھا قوة قاھرة وتقدیر األدلة، مسائل ا بقولھ محكمة تمییز دبي
 موضوعیة من سلطات محكمة الموضوع وال رقابة علیھا في ذلك طالما أقامت قضائھا على 
 مدني مصري. 165مدني أردني. والمادة  261ویقابل ھذا النص المادة  -1
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ورابطة  وركن السببیة ركن یتمیز باستقاللیتھ، ویتجلى ذلك في أمرین؛ األول یتعلق بالفعل
السببیة وإمكانیة نفیھا في بعض األحیان، ما لم یمنع النص القانوني ھذا النفي، فالفعل مسألة 
إن األصل في رابطة السببیة أنھ مادام ھناك  فھو السببیة مسألة أخرى. أما األمر الثاني ورابطة
الدلیل على علیھ  الطبیب المدعيضرراً متصالً بفعل شخص، فرابطة السببیة مفترضة إال إذا أقام 
 عكس ذلك.
وبعد ذكر بعض النقاط المھمة في اإلعفاء من المسؤولیة الطبیة، سنتطرق اآلن لصور نفي 
الرابطة السببیة والتي تؤدي إلى دفع المسؤولیة عن المدعي علیھ إذا تحققت إحداھا وال یتحمل ما 
 -ر: الصوھذه وتنحصر یترتب على الضرر الواقع على المضرور من تعویض. 
استقر الفقھ والقضاء على أن القوة القاھرة والحادث الفجائي أمر واحد،  أوالً: القوة القاھرة:
یجب لوجود وقوع أمر توافر فیھ صفتان معاً، عدم التوقع وعدم إمكانیة الدفع، وال یشترط أن 
  2یكون خارجیاً كالزلزال أو بركان أو داخلیاً كانفجار آلة.
نت القوة القاھرة ھو السبب الوحید للضرر الذي أصاب المریض فإنھا وبناء على ذلك إذا كا
 تكون سبباً إلعفاء الطبیب المدعي علیھ من المسؤولیة لعدم قیام عالقة بین فعلھ وھذا الضرر.
انب خطأ جمریض إلى للكن إذا كانت القوة القاھرة واحدة من األسباب التي أحدثت الضرر ل
 لیة الطبیب كاملة لوجود عالقة بین ما أرتكبھ من خطأ وضرر.الطبیب، فرغم ذلك تبقى مسؤو
ویمكن القول إن حالة القوة القاھرة تعد نادرة الحدوث في عملیات نقل الدم خاصة أن 
أمراض الدم أصبحت معروفة ویمكن الكشف عنھا عن طریق الفحوصات الطبیة المختصة بذلك، 
 ھا لدفع المسؤولیة المدنیة، لكن في حال اشتراك خطأ وبالتالي لم تعد سبباً أجنبیاً یمكن األخذ ب
 .1993إبریل//17بتاریخ  1992لسنة  228و 226الطعن رقم محكمة تمییز دبي، انظر:  -1
شرح القانون المدني "مصادر الحقوق الشخصیة ). 2005راجع في نفس المعنى: السرحان، عدنان إبراھیم. خاطر، نوري حمد ( -2
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المستشفى أو الطبیب ومساعدیھ مع القوة القاھرة فإنھم یتحملون المسؤولیة مركز نقل الدم أو 
 1بمقدار خطأھم فقط.
ھو فال یكون الطبیب المدعي علیھ مسؤوالً عنھ المقصود بالغیر كل شخص  الغیر: فعلثانیاً: 
 2سواء كانوا من تابعیھ أو من المشمولین برقابتھ.ویشمل األشخاص الذین ال یسأل عنھم ، من الغیر
 أي أن الغیر صاحب الفعل الضار یجب أن یكون شخصاً آخر غیر المضرور وغیر المدعي علیھ،
ھ مثل باإلضافة إلى ذلك یجب أال یكون الغیر من األشخاص المسؤول عن رقابتھم أو من التابعین ل
 مساعدي الطبیب من أطباء متدربین وممرضین.
فإذا أثبت الطبیب المدعي علیھ أن الضرر الذي أصاب المریض یعزى إلى فعل الغیر ال 
إلى خطئھ ھو، وأن فعل الغیر تتوافر فیھ شروط القوة القاھرة، ففي ھذه الحالة یعفى المدعي علیھ 
العلیا أن یكون فعل الغیر ھو وحده المسبب من المسؤولیة. وقد اشترطت المحكمة االتحادیة 
 3للضرر حتى یعفى المدعي علیھ من التعویض بشكل تام.
وقد یتحقق فعل الغیر في عملیات نقل الدم، فمثالً عند ذھاب شخص لطبیب ویقوم ببعض 
الفحوصات ومن ضمنھا فحص خلو دمھ من أمراض الدم، وظھور نتیجة الفحص بخلوه من تلك 
ما الحقیقة عكس ذلك، ثم استعمل ھذه التقریر عند طبیب آخر في حالة تطلب الوضع األمراض، بین
عملیة نقل دم وثقة الطبیب بنتیجة تقریر الطبیب األول فأخذ بھ، وقام بعملیة نقل الدم التي أدت إلى 
نقل المرض إلى المریض، ففي ھذه الحالة یكون الطبیب األول ھو الغیر الذي قطع رابطة السببیة 
ي مسؤولیة الطبیب أو المستشفى. مثال آخر یمكن لمركز نقل الدم أن ینفي مسؤولیتھ إذا أثبت أن ف
الطبیب أو مساعدیھ ھم من أخطأ بفصیلة دم المریض وأعطاه فصیلة مغایرة لفصیلتھ، وبالتالي 
  وقع الضرر أو أن األدوات التي تم استخدامھا من قبل الطبیب أو مساعدیھ في عملیة نقل الدم
). كذلك راجع في نفس المعنى: بن ھادي، یاسین. 174(ص.  مرجع سابقراجع في نفس المعنى: األتروشي، محمد جالل حسن.  -1
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ملوثة وبھذا تنتفي مسؤولیة مركز نقل الدم ویكون سواء الطبیب أو مساعدیھ أو المستشفى ھم 
 الغیر بالنسبة لمركز نقل الدم.
یمكن أي فعل الغیر المدعي علیھ ویقع الضرر بسببھما،  فعل الطبیب ویمكن أن یشترك مع
وبھذه الحالة یتحمل كل منھم المسؤولیة عن فعلھ الضار وال ل الضار. تعدد المسؤولین عن الفع
لكن في حالة تحمل أحدھما جزء اآلخر فاألول یحق لھ الرجوع  ،یتحمل أحدھما مسؤولیة اآلخر
ویمكن أن تختلف قیام المسؤولیة بین العقدیة  1اآلخر بمقدار ما تحملھ نیابة عنھ والمطالبة بھ. على
 على الضرر الواقع حسب طبیعة مسؤولیة كل من صدر عنھ الفعل الضار.وعن الفعل الضار 
فعل الغیر واستطاع إثبات  فيالسبب األجنبي  شروط المدعي علیھ بتوافرالطبیب إذا دفع و
دبي أنھ السبب المباشر للضرر فإنھ یعفى من المسؤولیة القائمة علیھ، وھذا ما أیدتھ محكمة تمییز 
ً لإلعفاء من ھذه  في أحد أحكامھا حیث قضت ((یشترط في فعل الغیر لكي یكون كذلك سببا
 2المسؤولیة أن یكون ھو السبب المباشر للضرر)).
في بعض األحیان قد یتسبب المضرور نفسھ بالضرر،  ثالثاً: فعل المضرور "المریض":
ي ال وفي حال تحقق ھذه الصورة وإثبات المدعي علیھ ذلك فإن رابطة السببیة تنقطع، وبالتال
 3یتحمل مسؤولیة الفعل الضار.
وقد یكون فعل المضرور المریض ھو السبب الوحید المنتج للضرر الطبي، وقد یشترك مع 
 خطأ الطبیب المدعي علیھ في إحداثھ:
فعل المضرور "المریض" ھو السبب الوحید للضرر إذا انتفت مسؤولیة الطبیب  -1
 فعل الطبیب المدعي علیھ، وكان علیھ أي أن فعل المضرور المریض استغرق المدعي
 للضرر فال یسأل الطبیب عن الضرر نھائیاً. ھو السبب المنتج
 ). 203 – 202(ص.  مرجع سابقراجع في نفس المعنى: األبراشي، حسن زكي.  -1
 .1997نوفمبر//8بتاریخ  1997لسنة  174الطعن رقم محكمة تمییز دبي، انظر:  -2
مرجع ). كذلك راجع في نفس المعنى: منصور، محمد حسین. 118(ص. رجع سابق. مراجع في نفس المعنى: سرحان، عدنان.  -3
 ). 120(ص. سابق. 
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اشتراك فعل المضرور "المریض" مع فعل الطبیب المدعي علیھ في إحداث الضرر،  -2
إذا ساھم فعل المضرور بما قام بھ من أفعال مع فعل الطبیب المدعي علیھ یعد ذلك سبباً 
 ً وھذا لیس إال  1من التعویض وذلك بقدر مساھمة المضرور. إلعفاء الطبیب جزئیا
من قانون المعامالت المدنیة والتي نصت على أنھ [إذا تعدد  291 تطبیق للمادة
المسؤولین عن فعل ضار كان كل منھم مسئوالً بنسبة نصیبھ فیھ وللقاضي أن یحكم 
 بالتساوي أو بالتضامن أو التكافل فیما بینھم].
[یجوز للقاضي أن ینقص مقدار  أنھ من قانون المعامالت المدنیة على 290 وقد نصت المادة
ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعلھ في إحداث الضرر أو زاد  نالضمان أو ال یحكم بضما
سلطة تقدیر رابطة السببیة  القاضي المشرع اإلماراتي أعطىالواضح من ھذا النص أن  2علیھ]،
رور وما إذا كان الضرر وقع بسببھ بشكل كلي أو جزئي وبالتالي بین الفعل الضار وفعل المض
 3یصدر حكمھ بالتعویض بناء على ذلك.
ومثال ذلك كما لو أصیب المریض بأحد أمراض الدم بسبب كونھ من مدمني المخدرات 
واستعمل حقنھ ملوثة لحقن نفسھ، أو دخولھ بعالقة جنسیة غیر مشروعة أو أنھ كثیر السفر إلحدى 
 ل التي تتفشى فیھا ھذه األوبئة.الدو
خالصة القول إنھ عند عدم تحقق إحدى صور السبب األجنبي السابق ذكرھا، واجتماع 
الثالث أركان لقیام المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم، من خطأ وضرر وعالقة سببیة وفقاً 
بمجرد إثبات الخطأ ھي مفترضة باستثناء ركن العالقة السببیة في عملیة نقل الدم ف للقواعد العامة
  المدعي علیھ إثبات انقطاع الرابطة الطبیب وال حاجة للمضرور إلثباتھا بل علىالطبي والضرر 
 
 ).246ص.  146(ف. مرجع سابق. راجع في نفس المعنى: زھرة، محمد المرسي.  -1
 دولة اإلمارات العربیة المتحدة.م بإصدار قانون المعامالت المدنیة ل1985لسنة  5راجع: القانون االتحادي رقم  -2
 ).225ص.  152(ف. مرجع سابق. راجع في نفس المعنى: زھرة، محمد المرسي.  -3
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، فإن المدعي علیھ سواء كان مركز نقل الدم أم السببیة وال دخل لھ بالفعل الضار لینفي مسؤولیتھ
التالي یصبح التعویض المستشفى أم الطبیب منفردین كانوا أم مجتمعین تقوم مسؤولیتھم الطبیة وب



















 ).119 – 118(ص. مرجع سابق. راجع في نفس المعنى: سرحان، عدنان.  -1
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 الفصل الثاني: آثار المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم
عما لحق بھ من بعد وقوع الضرر یترتب علیھ بعض اآلثار والمتمثلة بمطالبة المضرور        
ضرر جراء عدم اتباع المسؤول عن عملیة نقل الدم األصول واإلجراءات العلمیة المتفق علیھا 
بھذا الخصوص، فبسبب حساسیة العملیة ومدى خطورتھا حیث أي جسم خارجي یدخل مجرى 
 الدم قد یؤدي إلى نتائج وخیمة قد ال یستطیع الطب معالجتھا فیما بعد. 
الناتجة عن نقل دم ملوث إلى المتلقي أو حتى استخدام أدوات ملوثة  لھذا تكون األضرار
على المتبرع كارثیة، فبمجرد دخول الفیروس إلى الدم من الصعب إزالتھ من مجرى الدم خاصة 
األمراض التي ال عالج لھا فكل ما باستطاعة األطباء ھو التخفیف من األعراض بالقدر التي 
 وصل إلیھ الطب.
ور بشكل كبیر جداً من ھذا النوع من اإلصابات والتي یتطلب معھا رعایة فیعاني المضر
طبیة مستمرة ومكثفة خاصة عند المراحل المتقدمة من المرض، فیحتاج إلى مراجعة المستشفى 
بصفة دوریة للفحوصات والتحالیل الالزمة لمحاولتھم للسیطرة على األعراض. وكذلك إلى 
رور شيء من األلم وغیرھا من األمور الطبیة، فیحتاج األدویة التي قد تخفف على المض
المضرور إلى مبالغ ضخمة من أجل القیام بذلك وإال ساءت حالتھ أكثر وخاصة إن كان دخلھ 
 محدود وال یساعده على اإلقدام لمثل ھذه العالجات. 
ع والمشرع لم یغفل عن ذلك وأقر أنھ من حق المضرور المطالبة بالتعویض الذي یتناسب م
العالجات التي یحتاجھا باإلضافة إلى وضعھ االجتماعي والمھني إذا أصبح عاجزاً عن أداء 
وظیفتھ المھنیة أو األسریة باإلضافة إلى حالتھ النفسیة. ولم یستثني المشرع أفراد عائلتھ 
المضرورة من الضرر الذي أصابھ بل وأدخلھم معھ إذا وقع ضرر علیھم سواء كان المضرور 
 الحیاة أو توفى بسبب مرضھ الذي أصیب بھ بسبب عملیة نقل الدم.على قید 
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ومن یلزم المتسبب بالضرر الواقع بالتعویض إما أن یكون القاضي من خالل صدور حكم 
یحدد فیھ مقدار التعویض على جمیع األضرار وذلك بعد عرض المضرور على لجان طبیة 
وھل ھو جزئي أو كلي وإلى متى متخصصة في تقییم الوضع الصحي ومدى الضرر الواقع 
سیستمر أي ھل تكون إصابتھ مؤقتة أم دائمة، وكذلك ممكن أن یلزم عن طریق االتفاق أو التسویة 
الودیة بین المضرور والمتسبب بالضرر أو المسؤول عنھ بالتبعیة، وطریقة الدفع ھل دفعة واحدة 
المطالبة عن طریق القضاء ولھ  أم على أقساط. فكل ذلك خاضع لسلطة قاضي الموضوع إذا كانت
أن یحكم بما یراه مناسباً وجابراً للضرر وفق ما قدم إلیھ من أوراق وأدلة وتقاریر، وكذلك األمر 
 بالنسبة لو تم االتفاق بصورة ودیة.
ً من  ً على حق المضرور بالحصول على تعویضھ والذي یكون على األغلب مبلغا وحفاظا
عن عملیة نقل الدم، وأعطاه الحریة في رفع الدعوى سواء على المال خاصة باألضرار الناجمة 
الطبیب المتسبب في الضرر أو مساعدیھ مع المنشأة الصحیة التابعین لھا بحكم مسؤولیة التابع عن 
أفعال تابعھ، وأضاف المشرع اإلماراتي شركة التأمین المؤمن لدیھا المنشأة الصحة وتابعیھا. فقد 
إحدى شركات التأمین ضد المسؤولیة الطبیة عن األخطاء الطبیة للسماح  ألزمھم على التعاقد مع
 لھم بمزاولة مھنة الطب وفروعھا داخل الدولة، ویمكن أن یرجع المضرور علیھا بمطالبتھ.
 وبھذا سیكون تقسیم الفصل الثاني كالتالي:
 المبحث األول: أحكام التعویض عن األضرار الناشئة عن عملیات نقل الدم. -







 المبحث األول: أحكام التعویض عن األضرار الناشئة عن عملیات نقل الدم
إن النتیجة المرجوة من رفع الدعوى المدنیة بعد وقوع الضرر على المضرور ھو الحصول 
ف علیھ محنتھ خالل الفترة القادمة من حیاتھ وحیاة عائلتھ، فیجب رفع على التعویض الذي قد یخف
الدعوى أوالً لیصرح المضرور عن رغبتھ بالحصول على التعویض بعد عرضھ على لجنة طبیة 
لكتابة تقریرھا وفق األصول المتبعة. فال یجوز المطالبة بشكل عشوائي بل یجب أن یستند على 
حتى ال یحصل المضرور على أكثر من حقھ ویكون بذلك إثراء بال  طلبات معقولة ال مبالغة فیھا
سبب، فیجب أن تكون طلبات التعویض ضمن حدود الضرر ممن لھم المصلحة في ذلك ال تزید 
عنھا وال تنقص وكل ذلك یقدره قاضي الموضوع ویرى إن كان المضرور بالغ بطلباتھ أم أنھا 
دیر التعویض، أما (المطلب الثاني) یوضح سلطة (المطلب األول) یتناول تقضمن الحدود. فـ
 القاضي في تقدیر التعویض، و(المطلب الثالث) من ھم مستحقون التعویض. 
 المطلب األول: تقدیر التعویض
جاءت عدة تعریفات لشرح المقصود بالتعویض بأفضل صورة، والتعویض لغة: مأخوذ من  
عوضة، وعوضھ، وأعاضھ، واالسم العوض، وھو مصدر قولك عاضھ عوضا، وعیاضاً، وم
المعوضة، والعوض واحد، أي البدل وجمعھ أعواض، تقول عاضھ منھ وبھ، وعوضھ تعویضا، 
وعاوضھ أي أعطاه العوض، واعتاض وتعوض، أي أخذ العوض، واستعاض، أي سألھ العوض، 
ً للعوض، تقول: عضت فالناً، وأعض تھ، فعاوضھ، أي أعطاه إیاه، واعتاضھ، أي جاءه طالبا
رضي  –وفي الحدیث الشریف روى أبو سعید الخدري  1وعوضتھ إذا أعطیتھ بدل ما ذھب منھ.
قولھ [ال ضرر وال ضرار]. قال الكاساني: یجب  –صلى هللا علیھ وسلم  –عن النبي  –هللا عنھ 
الضمان في الغصب واإلتالف، ألن كل ذلك اعتداء وإضرار. وبناء على ھذا الحدیث وضع 
 منھا الضرر یدفع بقدر اإلمكان والضرر یزال، فالقاعدة األولى تعني معناه، قواعد في  الفقھاء عدة
). الطبعة 43 - 42(ص. التعویض عن الضرر ومدى انتقالھ للورثة "دراسة مقارنة" ). 2014انظر: عیسى، صدقي محمد أمین ( -1
 األولى. القاھرة: المركز القومي لإلصدارات القانونیة.
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قبل وقوعھ، والثانیة تعني وجوب رفع الضرر الفاحش وترمیم آثاره بعد وجوب دفع الضرر 
 2فالعوض في اللغة ھو مطلق البدل أو الخلف. 1الوقوع.
ً والذي تم تعریفھ بعدة صیاغات مختلفة وقد جاء تعریفھ  أما تعریف التعویض اصطالحا
 5مثل الشيء أو قیمتھ، لزوم إعطاء 4الغرامة لقیمة الشيء أو نقصانھ، 3كاآلتي: رد بدل التلف،
االلتزام بتعویض الغیر عما لحقھ من تلف المال أو ضیاع المنافع أو عن الضرر الجزئي أو الكلي 
 7شغل الذمة بما یجب الوفاء بھ من مال أو عمل عند تحقق شرط أدائھ، 6الحادث بالنفس اإلنسانیة،
 8ر في مالھ أو بدنھ أو شعوره،شغل الذمة بحق مالي أوجب الشارع أدائھ جبراً لضرر لحق بالغی
 9المال الذي یحكم بھ على من أوقع ضرراً على غیره في نفس أو مال أو شرف.
والضمان في الفقھ اإلسالمي أحد معانیھ ھو التعویض، فكالھما مقابل الضرر الذي لحق 
 10بالمضرور سواء كان ھذا الضرر وقع عن عمد أو خطأ، مباشراً أو تسبباً.
لتعویض قانوناً فقد جاء بأنھ الوسیلة الفعالة لجبر الضرر، محواً أو تخفیفاً، وھو أما تعریف ا
 وأیضاً عرف بالمال  11الضرر وجوداً وعدماً، سواء كان ذلك الضرر مادیاً أو معنویاً. یدور مع
(ص. اإلسالمي "دراسة مقارنة"  نظریة الضمان أو أحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الفقھ). 2012نظر: الزحیلي، وھبة (ا -1
 ). الطبعة التاسعة. دمشق: دار الفكر. 24
 ). 90(ص.  مرجع سابقانظر: العتیبي، صالح بن محمد بن مشعل.  -2
). الطبعة الثانیة. 158(ص. النظریة العامة للموجبات والعقود في الشریعة اإلسالمیة ). 1972انظر: المحمصاني، صبحي ( -3
 یین. بیروت: دار العلم للمال
). الطبعة الثانیة. 431(ص. شرح القواعد الفقھیة "بقلم مصطفى أحمد الزرقا" ). 1989انظر: الزرقا، أحمد بن الشیخ محمد ( -4
 دمشق: دار القلم. 
تحقیق: عبدالوھاب إبراھیم أبو سلیمان، محمد إبراھیم أحمد  –). مجلة األحكام الشرعیة 1981انظر: القاري، أحمد بن عبدهللا ( -5
 ). الطبعة األولى. جدة: دار تھامة.114(ص. علي 
 ).22(ص. مرجع سابق انظر: الزحیلي، وھبة.  -6
 ). الطبعة األولى. دمشق: دار الفكر العربي.5(ص. الضمان في الفقھ اإلسالمي ). 1997انظر: الخفیف، علي ( -7
األولى. بیروت: المؤسسة الجامعیة ). الطبعة 47(ص. ضمان العدوان في الفقھ اإلسالمي ). 1993انظر: سراج، محمد أحمد ( -8
 للدراسات والنشر والتوزیع. 
). الطبعة األولى. الریاض: دار 155(ص. التعویض عن الضرر في الفقھ اإلسالمي ). 1999انظر: بوساق، محمد المدني ( -9
 إشبیلیا للنشر والتوزیع.
 ). 49(ص. مرجع سابق انظر: عیسى، صدقي محمد أمین.  -10
الضرر المعنوي والتعویض عنھ في القانون والقضاء اإلداري "دراسة تحلیلیة مقارنة" ). 2018حسین (انظر: حمدامین، ھیمن  -11
 ). الطبعة األولى. القاھرة: المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة للنشر والتوزیع.179(ص. 
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إعادة وھناك من عرفھ على انھ  1المدین دفعھ إلى الدائن عن الضرر الذي أصابھ.یلزم الذي 
المضرور إلى الحالة التي كان علیھا قبل وقوع الخطأ الذي نتج عنھ الضرر مباشرة وذلك بقدر ما 
ونرى أن التعریف األول ھو األكثر مالئمة لمفھوم التعویض فلم  2تستطیع النقود أنھ تحققھ.
دي ینحصر على طریقة معینة لتعویض الضرر بل جعلھا عامة فمن الممكن أن یكون التعویض نق
أو غیر نقدي أو كالھما، وكما أنھ تركھ مفتوحاً من ناحیة نوع الضرر فیمكن أن یكون التعویض 
لضرر مادي أو معنوي أو كالھما، ولكن النقطة األھم ارتباط التعویض بالضرر؛ فعدم وقوع 
 ضرر یتبعھ عدم األحقیة بالمطالبة بالتعویض، والعكس صحیح.
ثباتھ للمطالبة المضرور بتعویضھ حتى ولو لم یثبت البد من وقوع ضرر للمریض وعلیھ إ
الخطأ كما في عملیة نقل الدم، فالتعویض جزاء مدني ال یھدف إلى معاقبة المدین بل إصالح 
الضرر ومحوه قدر اإلمكان، فأساس التعویض ھو الضرر الذي یدور وجوداً وعدماً معھ فأن وجد 
وتقام المسؤولیة المدنیة على  3التعویض؛الضرر استحق التعویض وإن انتفى الضرر انتفى 
ً بجبر الضرر وفق تقدیرات القاضي بعد اطالعھ على الظروف  المتسبب بالضرر ویصبح ملزما
المحیطة بالواقعة وتقییم حالة المضرور الصحیة وما یترتب علیھا من أضرار وقعت علیھ والتي 
ء بشكل جزئي أو كلي بناء على تقریر قد تجعل منھ عاجزاً عن أداء مھامھ وواجباتھ الیومیة سوا
ذوي الخبرة، فمن المؤكد عند وقوع أي نوع من اإلصابات مھما كانت لجوء القاضي للمختصین 
في مجال الطب لتقییم حالتھ الصحیة الحالیة والمستقبلیة إذا تطلب األمر وتقدیرھم لوضع 
لذلك البد لھ من االستعانة بذوي  المضرور. فالقاضي ال یمكن أن یكون ملماً بكل الجوانب المھنیة
 الخبرة منھم إلعانتھ على إصدار حكم عادل بحق من یستحق ذلك.
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یض في المسؤولیة المدنیة أنواع حسب الضرر إذا كان من الممكن إعادة الحال إلى والتعو
ما كان علیھ قبل وقوع الضرر "التعویض العیني"، وفي حال عدم القدرة على إعادة الحال لوضعھ 
 السابق فیتحول التعویض إلى "تعویض نقدي"، كما سیتم بیانھ.
 الفرع األول: التعویض العیني
تعویض العیني ھو الذي یمكن أن یحقق للمضرور ترضیة من جنس ما أصابھ والمقصود بال
أي الحكم بإعادة  1من ضرر، وذلك بطریقة مباشرة أي من غیر طریق الحكم لھ بمبلغ من النقود.
الحال إلى ما كانت علیھ قبل ارتكاب المسؤول الفعل الضار الذي أدى إلى وقوع الضرر. وقد 
انون المعامالت المدنیة والتي جاء بھا [یقدر الضمان بالنقد على أنھ من ق 295نصت علیھ المادة 
یجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ 
وعلى الرغم أن  2أو أن یحكم بأداء أمر معین متصل بالفعل الضار وذلك على سبیل التضمین].
تعویض النقدي إال وكما ھو مذكور في المادة السابقة أنھ یمكن الحكم األصل في التعویض ھو ال
بالتعویض العیني فھو جوازي بالنسبة للقاضي ولیس إلزامي إذا رأى أن ھذا ما یناسب الوضع 
الراھن وطلبھ المضرور وأن ھذا التعویض یمكن أن یصلح الضرر الواقع وأن یعیده إلى حالتھ 
ار، وإن لم یمكن إصالحھ لكن یوجد بدیل عنھ أي مثیلھ فیعوض السابقة قبل وقوع الفعل الض
بذلك. لكن من الصعب تطبیق ھذا التعویض على المسؤولیة الطبیة بصورة عامة وعلى المسؤولیة 
في عملیة نقل الدم بصورة خاصة، فقد یعجز الطبیب على إعادة المضرور إلى الحالة التي كان 
 ا أصابھ نتیجة الخطأ الطبي الذي أصابھ. علیھا قبل وقوع الضرر أي عالجھ مم
ففي عملیة نقل الدم وعند إصابة المضرور بتلوث في دمھ أو اختالط دمھ بفصیلة ال تتناسب 
مع فصیلتھ قد تؤدي بھ إلى أضرار جسیمة ال یمكن عالجھا وقد تصل بھ إلى الموت مثل إصابتھ 
 بما أن ھذه األمراض ال عالج لھا فمن نقص المناعة المكتسبة والتھاب الكبد الوبائي. وبمرض 
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بعد الموت، لھذا  المستحیل إعادة صحة المضرور لھ في ھذه الحالة وال یمكن إرجاعھ إلى الحیاة
ال یتناسب التعویض العیني مع األضرار الناجمة عن عملیة نقل الدم. وكذلك األمر بالنسبة 
لألضرار األدبیة التي تصیب المضرور أو الورثة فال یتصور إعادة شعور الفرد إلى سابقھ بعد 
 1تعرضھ لمثل ھذا الضرر والخسارة.
ر ممكن بطبیعتھ في بعض من الحاالت فإصالح الضرر المعنوي بالتعویض العیني غی
ً ألنھ قد وقع وانتھى  المحددة كالضرر المعنوي الواقع على الجسم فإنھ ال یمكن إصالحھ عینا
ویصعب محو آثاره وإزالتھ بعد الوقوع وھنا فلیس أمام القاضي إال التعویض بمقابل سواء كان 
   2نقدي أم غیر نقدي.
 الفرع الثاني: التعویض النقدي
أ القاضي إلى التعویض النقدي عندما یرى أن الضرر ال یمكن إعادتھ أو إصالحھ، لھذا یلج
یتجھ إلى ھذا التعویض إلمكانیة جبره للضرر الواقع. وھذا التعویض أكثر مالئمة للوضع في 
المسؤولیة المدنیة في عملیة نقل الدم، ألنھ یمكن تقییم األضرار التي تعرض لھا المضرور سواء 
نفسھ أو ورثتھ إن كانت أضرار مادیة أو أدبیة، نظراً أن التعویض العیني في ھذا المجال المریض 
 یعتبر من األمور الصعبة والعسیرة.
وھذا ما أیده الدكتور عبدالرزاق السنھوري حیث ذكر في كتابھ: وھذا التعویض الذي یغلب 
یمكن تقویمھ  –رر األدبي حتى الض –الحكم بھ في دعاوى المسؤولیة التقصیریة. فإن كل ضرر 
 بالنقد. ففي  جمیع األحوال التي یتعذر فیھا التنفیذ العیني، وال یرى القاضي فیھا سبیالً إلى تعویض
 4فیحكم بتعویض نقدي. 3غیر نقدي.
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ھو التعویض النقدي، ویحكم القاضي بھ  عن الفعل الضارواألصل بالتعویض في المسؤولیة 
عندما یتعذر الحكم بالتعویض العیني أو عندما ال یطلبھ المضرور، واألصل أن یتم دفع مبلغ 
عویض المحكوم بھ دفعة واحدة للمضرور، لكن ال یمنع أن یتم تقسیطھ على فترات محددة أو الت
من قانون العامالت المدنیة على [یصح أن یكون  294ونصت على ذلك المادة  1إیراد مرتب.
الضمان مقسطاً كما یصح أن یكون إیراداً مرتباً ویجوز في ھاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم 
وتقدیر ذلك یكون من سلطة القاضي عند إصداره للحكم،  2ناً یقدره القاضي أو ضماناً مقبوالً]،تأمی
والفرق بین التعویض المقسط واإلیراد المرتب أن كالھما یقع دوریاً في صورة دفعات محددة إال 
أن الشكل األول محدد العدد، والثاني غیر معروف عدده ألنھ یرتبط بحیاة الشخص فال یعرف 
عن الفعل ومع أن أكثر الحاالت شیوعاً في التعویض النقدي تكون في المسؤولیة  3تاریخ الموت.
ً اإلخالل بااللتزام في المسؤولیة العقدیة إذا  الضار إال أنھ ال یقتصر علیھ فحسب بل یشمل أیضا
 كان الضرر الواقع یتطلب ھذا النوع من التعویض حسب ما یقتضیھ الوضع.
عویض العیني في مجال المسؤولیة الطبیة وخاصة في عملیات نقل الدم فإن إذا ولصعوبة الت
التعویض بمقابل ھو األنسب، وأكثر صور التعویض مالئمة ھو التعویض النقدي إلستطاعة 
القاضي تقییم الظروف المحیطة بالمضرور بمختلف أنواع الضرر الواقع علیھ وعلى من یستحق 
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 المطلب الثاني: سلطة القاضي 
أوالً رفع دعوى لتقدیر التعویض وصدور حكم فیھ یكون المدعي علیھ ملزم بتنفیذه یجب 
ً بدعاوى  ً ومعرفتا مدنیة لینظر فیھا القاضي المدني. فالقاضي المدني ھو األكثر اختصاصا
التعویض في المجال الطبي، ألن لدیھ العمل الكافي من أجل استخالص الوقائع من خالل مذكرات 
ي الخبرة عندما الدفاع والقرائن واألدلة المقدمة من قبل طرفي الدعوى وباإلضافة إلى تقاریر ذو
یتطلب األمر إبداء رأي خبیر في مجال معین ال یملك القاضي خلفیة كافیة عنھ حتى یصدر حكماً 
 یتصف بالعدالة.
وال یفضل أن یرفع المدعي دعواه أمام المحكمة الجنائیة إذا كانت دعواه متصلة بواقعة 
ر حكم باإلدانة حتى یرفع بعدھا جنائیة ویسمى بھذه الحالة المدعي بالحق المدني، إذ البد من صدو
الدعوى المدنیة ویكون الحكم الجنائي قرینة إثبات لصالح المدعي في إثبات خطأ المدعي علیھ إذا 
صدر الحكم باإلدانة، وجاء حكم محكمة التمییز برأس الخیمة في أحد أحكامھا ((للحكم الجزائي 
ا یتعلق بوقوع الجریمة ونسبتھا إلى فاعلھا. البات حجیة قبل الكافة تلتزم بھا المحاكم المدنیة فیم
  2)).1إجراءات جزائیة 269المادة 
والسبب في تفضیل المطالبة بالتعویض أمام القاضي المدني ألنھ األكثر خبرة في تقییم 
الواقعة وموازنتھا مع المبلغ المستحق فال یحكم بأكثر مما یستحق المضرور وال بأقل،  األضرار
ئي الذي من الممكن أن یقصر أو یزید في حق المضرور ألن خبرتھ في ھذا عكس القاضي الجنا
 المجال أقل من القاضي المدني لھذا قد ال یقیم الوضع كما ینبغي.
یكون الحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائیة بالبراءة أو اإلدانة حجیة تلتزم بھا المحاكم المدنیة في الدعوى  -1
قد فصل فیھا بحكم بات فیما یتعلق بوقوع الجریمة وبوصفھا القانوني ونسبتھا إلى فاعلھا ویكون للحكم بالبراءة ھذه  التي لم یكن
القوة سواء بني على انتفاء التھمة أو على عدم كفایة األدلة، وال تكون لھ ھذه القوة إذا كان مبنیاً على أن الواقعة ال یعاقب علیھا 
 القانون.
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فیخضع تقدیر التعویض لسلطة القاضي المدني التقدیریة، ونظراً لصعوبة تقییم األضرار 
مادیة كانت أم أدبیة في عملیة نقل الدم، حیث أن األضرار الناتجة عن العملیة قد ال تظھر إال بعد 
فیحتار القاضي بأي األضرار التي یجب علیھ أن یعوض المضرور سنوات من اإلصابة بالتلوث؛ 
 بھا اآلن وھل یجب أن یشمل ذلك األضرار التي ستتحقق في المستقبل أم یتركھا لحین وقوعھا!
من المؤكد أن على القاضي تعویض المضرور عما ظھر من أضرار وقت رفع الدعوى 
جب االعتداد بقیمة األشیاء وقت وقوع وحتى صدور الحكم، رغم ذھاب بعض الشراح إلى أنھ ی
الضرر، ویحتجون بذلك بأن الفعل غیر المشروع ھو الذي أنشأ الحق في التعویض ولیس الحكم، 
ً لھ، ومن ثم فإن تقدیر التعویض یجب أن یحصل  فقاً وفالحكم مقرر لذلك الحق ولیس منشئا
اإلماراتي ما أخذ بھ المشرع وھذا  1للعناصر التي كانت موجودة وقت نشوء الحق في التعویض.
من قانون المعامالت المدنیة على أنھ [إذا لم یكن التعویض مقدراً في  389حیث نصت المادة 
القانون أو في العقد قدره القاضي بما یساوي الضرر الواقع فعالً حین وقوعھ]. ویفصح ھذا النص 
ومن المسلم قت حدوث الضرر، أن الوقت الذي یعتد بھ لتقدیر قیمة الضرر ھو حین وقوعھ أي و
 2بھ أنھ ال اجتھاد في مورد النص.
إال أنھ ھناك من ذھب إلى االعتداد بقیمة األشیاء وقت صیرورة الحكم، فعلى القاضي النظر 
في الضرر خاصة إن كان ضرراً متغیراً ال كما كان عندما وقع وإنما إلى ما صار علیھ عند الحكم 
ً التغییر الواقع سواء القضاء اإلماراتي حیث قضت وھذا ما أیده  3أشتد الضرر أو خف. مراعیا
 محكمة تمییز دبي بأنھ ((.... أن القانون ال یمنع أن یحسب الكسب الفائت ما كان المضرور یأمل 
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 1من كسب ما دام لھذا األمل أسباب معقولة ....)).في الحصول علیھ 
لكن ال یكفي وحده التعویض عن الضرر الواقع فعلیاً أثناء رفع الدعوى، ویمتد التعویض إلى 
وقوع؛ أي یجب أن یكون بعیداً عن الضرر االحتمالي الذي الضرر المستقبلي طالما أنھ محقق ال
یكون غیر معروف إذا كان سیقع أم ال ویترك أمر التعویض بذلك عند وقوعھ طالما أنھ مرتبط 
 بالفعل الضار ولیس لسبب آخر.
من  292ویشمل التعویض ما لحق المضرور من خسارة وما فاتھ من كسب وفق المادة 
[یقدر الضمان في جمیع األحوال بقدر ما  التي تنص على أنھ نیة اإلماراتيقانون المعامالت المد
لحق المضرور من ضرر وما فاتھ من كسب بشرط أن یكون نتیجة طبیعیة للفعل الضار]، وھذا ما 
أخذت بھ أحكام المحكمة االتحادیة العلیا حیث جاء في منطوق حكمھا ((لما كان من المقرر في 
میة الغراء والقانون على حد سواء أن تقدیر الضمان أو التعویض یقدر في أحكام الشریعة اإلسال
جمیع األحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاتھ من كسب بشرط أن یكون ذلك نتیجة 
وكذلك جاء في قرار محكمة التمییز األردنیة حیث جاء في نص الحكم  2طبیعیة للفعل الضار)).
لكل شخص الحق في سالمة جسمھ وإن االعتداء علیھ بإحداث عاھة  ((من المقرر فقھاً وقضاء أن
ً  –مستدیمة یخل بقدراتھ على الكسب سواء أكان ذلك حاالً أو مستقبالً  یستوجب  –ما دام محققا
التعویض على المضرور بغض النظر عما إذا كانت اإلصابة لم تسبب لھ خسارة أو تفوت علیھ 
زم المضرور ما دام حیاً سواء أكان موظفاً أو بعد الوظیفة. وحیث ربحاً؛ ألن العاھة المستدیمة تال
أن عند تقدیر التعویض الواجب دفعھ للمتضرر نتیجة إصابة جسمھ بعاھة جزئیة دائمة یجب أن 
تأخذ المحكمة بعني االعتبار نقص قدرتھ على العمل فحسب حتى ولو تنقص موارد المتضرر. ألن 
 3من القانون المدني)). 266عناصر الضرر عمالً بالمادة فة التعویض یجب أن یشتمل على كا
 .21/1/2018تجاري، صادر بتاریخ  855/2017تمییز دبي، في الطعن رقم  -1
 .2019من مارس سنة  4مدني، جلسة اإلثنین الموافق  2018لسنة  810و  745راجع: حكم المحكمة االتحادیة العلیا، رقما  -2
 .1/3/2005(ھیئة خماسیة) تاریخ  3072/2005حقوق رقم راجع: قرار محكمة تمییز األردن  -3
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أما عن الضرر الجسدي المرتبط بالفعل الضار الذي یظھر بعد صدور الحكم أو ضرر سبق 
عن السابق  وأن صدر حكم بتعویضھ بنسبة معینة ولكنھ تفاقم بعد ذلك وازدادت نسبة الضرر
للمطالبة بتلك األضرار المستحدثة  فیحق للمضرور الرجوع مجدداً للقضاء ورفع دعوى جدیدة
الواقعة علیھ طالما لم یشمل الحكم السابق تعویضھا، ویجب أن تكون األضرار الجدیدة مرتبطة 
بالمسؤول عن الضرر في الحكم السابق فلو استحدثت ھذه األضرار بسبب المضرور أو الغیر فال 
الضرر كما لو كان أول مرة  یكون مسؤوالً عن تعویضھا. وال یجب على القاضي التعویض عن
یعوض بل یجب علیھ تقدیر المقدار الجدید بالضرر الواقع على المضرور وإصدار حكمھ بناء 
على ذلك فال یعوضھ بأكثر مما یستحق وال بأقل. وال یجوز أن یحكم القاضي بما یطلبھ المضرور 
طالبة بذلك، أما إذا كان نتیجة ازدیاد قیمة الضرر بعد صدور الحكم عند رفعھ لدعوى جدیدة للم
التعویض المحكوم بھ عبارة عن إیراد فالبد من زیادتھ وفق تلك التغیرات التي طرأت على قیمة 
الضرر فیجوز للمضرور المطالبة بذلك وإذا رأى القاضي أن ذلك یجبر الضرر الواقع سواء حكم 
 1بنفس مبلغ التعویض المطالب بھ أو بأقل.
ً في اإلصابة البدنیة غیر وقد یصدر القاضي قراره ب الحكم في تعویض المتضرر شخصیا
الممیتة، إال أن ھذه اإلصابة تتفاقم بعد إصدار الحكم وتؤدي إلى وفاة المصاب، فیمكن إعادة النظر 
في تقدیر التعویض إذا أدت اإلصابة إلى وفاة المصاب حیث یحق للزوجة والمستحقین للتعویض 
 2ن تعویض ما أصابھم من ضرر مادي ومعنوي مرتد.من األقارب المطالبة شخصیاً ع
وبما أن التعویض یقاس بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور فال تكن محالً لالعتبار 
الخاصة بالمسؤول عن الضرر، فال ینظر القاضي إلى ظروف المدعى علیھ  ةالظروف الشخصی
 فھو ملزم بالتعویض عما أحدثھ من المادیة وإن كان ھذا االلتزام بالتعویض یسیراً علیھ أم عسیراً 
 ضرر، لكن الوضع بالنسبة للمضرور یكون مغایراً فینظر القاضي إلى ظروفھ الشخصیة وما وقع
). مدى جواز التعویض عن تفاقم الضرر الجسدي بعد صدور الحكم. 2017راجع في نفس المعنى: أبو عرابي، غازي خالد أحمد ( -1
 .)356). (ص. 102(26رطة الشارقة، مركز بحوث الشرطة. الفكر الشرطي. القیادة العامة لش
 ). 306(ص. مرجع سابق انظر: عیسى، صدقي محمد أمین.  -2
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على صحتھ من ضرر فقد یكون العائل الوحید ألسرتھ ومع الضرر الذي أصابھ أصبح عاجزاً عن 
طویلة وقد  إعالتھم، أو أن تزداد حالتھ الصحیة سوءاً ویضطر إلى البقاء في المستشفى لفترات
یكلفھ ذلك كثیراً، باإلضافة إلى مصاریف األدویة والرعایة إذا كان في حاجة لذلك، فینظر القاضي 
إلى كل ھذه الظروف مع نسب العجز الذي أصابھ ویصدر قراره بالتعویض المناسب وفق وضع 
منطوق وھذا ما أیدتھ محكمة التمییز برأس الخیمة حیث جاء في  1المضرور ال وضع المتسبب.
الطعن الماثل أمامھا ((قضاء الحكم بالتعویض استناداً إلى التقریر الطبي المفصل لحالة المصاب 
 2وفي ضوء الظروف الشخصیة لھ والتي تختلف من شخص آلخر)).
وقد منح المشرع اإلماراتي سلطة تقدیر التعویض لقاضي الموضوع طالما ال یوجد اتفاق 
معامالت مدنیة على [إذا لم  389بلغ التعویض، ونصت المادة مسبق أو نص قانوني یحدد فیھ م
یكن التعویض مقدراً في القانون أو في العقد قدره القاضي بما یساوي الضرر الواقع فعالً حین 
وقوعھ]، رغم أنھ من الغیر متصور أن ینص القانون على مبلغ معین في األضرار الناجمة على 
حاالً في بعض األحیان والمضرور ال یعلم بإصابتھ إال بعد  عملیات نقل الدم فأضرارھا ال تقع
ً ال تظھر كل األضرار مرة واحد بل على مراحل ولھذا یصعب تحدید المبلغ  سنوات وأیضا
المناسب لمثل ھذه األضرار وكذلك األمر بالنسبة لنص القانون، ویسمى األول بالتعویض االتفاقي 
للجزاء المترتب على اإلخالل بااللتزام أي تحدید التعویض  تحدیداً  ویعرف بأنھ بند في عقد یتضمن
المستحق للدائن لدى المدین على ھذا اإلخالل أي أنھ تقدیر اتفاقي للتعویض یتم مقدماً یضمن في 
القانوني وھو التعویض الذي حدده التعویض أما الثاني یسمى  3العقد األصلي أو في اتفاق الحق.
ً وال یحق للقاض ي أن ینزل عنھ أو یضیف إلیھ فیتلخص دور القاضي في تطبیق المشرع نصا
 لكن التعویض القضائي ھو األنسب بالنسبة للتعویض  4الجداول والعناصر والنسب المحددة قانوناً.
دعوى التعویض في ضوء آراء الفقھاء والتشریع ). 2018راجع في نفس المعنى: عبدالوھاب، أشرف أحمد. أحمد، إبراھیم سید ( -1
 ). الطبعة األولى. القاھرة: دار العدالة للنشر والتوزیع.125(ص. كام القضاء وأح
 .16/6/2013، جلسة 66ق  7لسنة  65و  61راجع: حكم محكمة تمییز رأس الخیمة، الطعنان رقم  -2
طبعة األولى. ). ال116(ص. آثار الحق وانقضاؤه  –شرح قانون المعامالت المدنیة ). 2009انظر: الزھیري، عبدالحمید نجاشي ( -3
 الشارقة: مكتبة الجامعة.
). الطبعة األولى. تونس: منشورات مجمع األطرش للكتاب 721(ص. النظریة العامة لاللتزامات ). 2014انظر: كحلون، علي ( -4
 ).144(ص. مرجع سابق. المختص. كذلك انظر: سرحان، عدنان. 
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أقام حكمھ على أسباب سائغة  في عملیة نقل الدم ألنھ یخضع التعویض الجتھاد القاضي طالما
خاصة عند تعویضھ لألضرار األدبیة فیستطیع تقییم تلك األضرار على المضرور وعائلتھ دون 
 تقیید ال من قبل اتفاق وال بنص قانوني وبالتالي یستطیع تعویض المضرور بعدل وإنصاف.
عتمد علیھا في أثناء وعند استعانة القاضي بالخبیر الطبي ال یجوز لھ التدخل بالوسائل الذي ی
فال یستطیع القاضي إبداء رأیھ في  1كتابتھ للتقریر ویجب إعطاءه قدراً من الحریة واالستقاللیة.
مسألة طبیة ألنھا بعیدة عن اختصاصھ حتى وإن كان لدیھ معرفة فتبقى تلك المعرفة أمام الخبیر 
جھد ومعرفة واسعة جداً في ذلك الطبي بسیطة جداً خاصة في األمور الفنیة الدقیقة والتي تحتاج 
المجال ولھذا یجب على القاضي االستعانة بمختص لفھمھا وتقییمھا. خاصة في عملیة نقل الدم إذ 
حتى المختصین یجدون صعوبة في تحدید أضرار عملیة نقل الدم وما الذي سیقع منھا وما الذي لن 
 2یقع.
ند إصابتھ بفیروس كاإلیدز؛ فالمضرور في عملیة نقل الدم یمر بعدة مراحل خاصة ع
فالمجموعة األولى تضم المرضى الذین لم تبدأ أعراض الضرر بالظھور عندھم، والمجموعة 
الثانیة ھم حاملو الفیروس بشكل غیر مرضي أو غیر مكتشف األعرض، المجموعة الثالثة 
ة واألخیرة العدوى أو اإلصابة عند المرضى، أما المجموعة الرابع الخاصة ببدایة ظھور حلقات
ونظراً لصعوبة تحدید  3یصل فیھا المرض إلى المرحلة األخیرة باكتمال ظھور العدوى واإلصابة.
المختلفة حیث أنھا تزداد مع مرور الوقت لھذا یتطلب األمر األضرار في مراحل تقدم المرض 
 األوضاع المختلفة بمراحلھا المتقدمة.مختص ولدیھ الخلفیة الكافیة لتقییم تلك 
ً للمادة و من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي التي نصت على [إذا تعدد  291وفقا
 المسئولون عن فعل ضار كان كل منھم مسئوالً بنسبة نصیبھ فیھ وللقاضي أن یحكم بالتساوي أو 
). الطبعة 117(ص. دني المسؤولیة المدنیة للطبیب في القانون المدني األر). 2007راجع في نفس المعنى: القرشي، سلمان عبد ( -1
 األولى. إربد: دار الكتابة الثقافي للطباعة والنشر والتوزیع.
 ). 132(ص. مرجع سابق. راجع في نفس المعنى: منصور، محمد حسین.  -2
 ).76انظر: تواتي، مریم. زیدان، لیلیة. مرجع سابق (ص.  -3
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ضرور الرجوع على أحد وكما وضحت ھذه المادة فیمكن للم 1بالتضامن أو التكافل فیما بینھم]،
المتسببین بالضرر أو جمیعھم وللقاضي أن یصدر حكمھ بتعویض المضرور كل حسب مشاركتھ 
 بالفعل الضار أو أن یدفع أحدھم التعویض للمضرور ویرجع فیما على الباقیین بمقدار حصصھم.
دبي، وللقاضي أن یحكم بتعویض شامالً كل األضرار دون التمییز بین الضرر المادي واأل
أي ال یوضح في منطوق الحكم كل ضرر وتعویضھ بصورة مفصلة، أما الصورة األخرى أن 
ً للخلط  ً مفصالً یبین فیھ كل ضرر على حدى مع مقدار التعویض المقرر لھ منعا یصدر حكما
واللبس وعدم تمكن سواء المضرور أو المحكوم علیھ من فھم أي األضرار التي تم تعویضھا وأیھا 
 یطالب المضرور باألضرار التي تم تعویضھا بالفعل واالكتفاء باألضرار التي لم ال، حتى ال
تعوض أو ظھرت بعد صدور الحكم وھذه ھي الطریقة األنسب في تقدیر التعویض في عملیة نقل 
 2الدم.
والتي  18أما عن قانون المسؤولیة الطبیة اإلماراتي فلم یشر إلى التعویض إال في المادة 
... ال تقبل دعاوى التعویض التي ترفع بسبب المسؤولیة الطبیة إال بعد اللجوء نصت على [.
والعرض على لجان المسؤولیة الطبیة وفقاً ألحكام ھذا المرسوم ...]. ولم یتطرق إلى أكثر من ذلك 
بحاالت، واكتفى بربطھا بلزومیة عرضھا على اللجان المختصة في ذلك أوالً حتى  ال بتعریف وال
 لھا والنظر فیھا في المحكمة المختصة.یتم قبو
وال رقابة على سلطة قاضي الموضوع في تقدیر الضرر والتعویض ویستقل بذاتھ في 
القضاء اإلماراتي طالما بنى حكمھ على أسباب سائغة، وھذا ما جاء بھ الطعن الصادر من محكمة 
ع بھ دون معقب علیھا من الخیمة ((تقدیر التعویض الجابر. استقالل محكمة الموضوتمییز رأس 
وكذلك  3محكمة التمییز مادامت قد بینت عناصر الضرر ووجھ أحقیة طالب التعویض فیھ))،
 الطعنان الصادرین من ذات المحكمة حیث جاء في منطوق الحكم ((تقدیر الضرر وتحدید 
 ). 194(ص. مرجع سابق. راجع في نفس المعنى: األتروشي، محمد جالل حسن.  -1
 من القانون المدني األردني. 265لمادة وتقابلھا ا -2
 .1/7/2012، جلسة 10ق  7لسنة  11راجع: محكمة تمییز رأس الخیمة، الطعن رقم  -3
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التعویض الجابر لھ من مسائل الواقع. استقالل محكمة الموضوع بھ دون رقابة لمحكمة التمییز ما 
مة ((الجدل في مقدار وجاء بطعن محكمة تمییز رأس الخی 1دام اعتمد على أسباب سائغة)).
وكذلك  2التعویض. ال یجوز إثارتھ أمام محكمة التمییز. لھ ذلك: استقالل محكمة الموضوع بھ)).
األمر بالنسبة للقضاء في األردن فال رقابة على القاضي في تقدیر قیمة التعویض من محكمة 
التعویض الممنوح للمریض أو التمییز األردنیة إال فیما یتعلق ببیان الوسائل المعتمدة منھ لتقدیر 
 3ذویھ.
 المطلب الثالث: المستحقون للتعویض 
أي شخص أصابھ ضرر من المؤكد أن أول خطوة سیقوم باتخاذھا ھو المطالبة بتعویض عما 
أصابھ من ضرر مھما كان نوع الضرر الواقع، والمضرور لیس وحده من یحق لھ المطالبة 
 في حاالت معینة ولیست مطلقة. بالتعویض فیمتد إلى عائلتھ أو ورثتھ 
 الفرع األول: المضرور
وقد یكون المضرور في عملیة نقل الدم إما المتبرع في عملیة نقل الدم أو المنقول إلیھ فھو 
 الشخص الذي یستحق التعویض في حال أصیب بفیروس من فیروسات الدم، ویجب أن تتوافر فیھ
یضھ بكافة األضرار التي وقعت علیھ من عجز الشروط القانونیة من صفة ومصلحة. ویتم تعو
جسدي أو عاھة طالما أنھا بسبب اإلصابة بالفیروس، ویشمل الفقد الكلي أو الجزئي لنشاطھ كما لو 
عملھ كما في السابق أي قبل اإلصابة، وتضاف إلیھا األضرار أصبح من الصعب علیھ ممارسة 
یصل األمر بھ إلى عزل نفسھ عن المجتمع وحتى األدبیة التي لحقت في نفسھ الداخلیة وشعوره فقد 
 عن أسرتھ. والمضرور ھو الذي یباشر الدعوى طالما أنھ كامل األھلیة، فلو كان قاصراً فمن
 یباشرھا نیابة عنھ الولي الطبیعي أو الوصي أو القیم علیھ.
 .5/8/2012، جلسة 20ق  7لسنة  27و  21راجع محكمة تمییز رأس الخیمة، الطعنان رقم  -1
 .16/1/2014، جلسة 110ق  8لسنة  66راجع: محكمة تمییز رأس الخیمة، الطعن رقم  -2
). الخطأ الطبي في القانون المدني األردني (ماجستیر)، جامعة الشرق  2015انظر: الشورة، فیصل عاید خلف (كانون الثاني/ -3
 ).94األوسط، عمان. المملكة األردنیة الھاشمیة. (ص. 
91 
 
 المضرور أو ورثتھالفرع الثاني: عائلة 
لیس المضرور وحده من یصاب بضرر نتیجة عملیة نقل الدم بل یمتد الضرر إلى عائلتھ 
وھذا الحق لیس موروثاُ لھم طالما أن المضرور األصیل على قید الحیاة، مثل إصابة أحد الزوجین 
وجیة بالشكل بالفیروس أثناء عملیة نقل الدم مما یؤدي إلى عدم قدرتھم على ممارسة الحیاة الز
الطبیعي، أو األم الحامل التي انتقل إلیھا الفیروس بسبب عملیة نقل الدم وأدى ذلك انتقالھ إلى 
 الجنین فیصبح الجنین كذلك مضرور من تلك العملیة ویستحق التعویض.
أما في حال وفاة المضرور فیحق لورثتھ المطالبة بالتعویض المادي واألدبي، وذلك باعتبار 
ً أن وفاة ا ویتطلب الحصول علیھ أن یكون المتوفى ھو  –لمضرور قد سببت لھم ضرراً مادیا
ویتطلب الحصول علیھ أن یكون ضرر المتوفى مؤثراً  –وأدبیاً  –المعیل الوحید أو األساس لعیالھ 
ارتد إلیھم نتیجة إصابتھ إصابة ممیتة أدت إلى قتلھ مباشرة أو  –فیھم وفي شعورھم حقیقة وواقعاً 
  1الحقاً. ت بوفاتھتسبب
أما إذا وقع اتفاق أو صدور حكم قضائي نھائي بالتعویض بحق المضرور قبل وفاتھ فیحق 
للورثة المطالبة بھ ویدخل في تركة المتوفى ویتم قسمتھ بین الورثة حسب نصیب كل منھم وفق 
ھم فذلك المبلغ الشریعة اإلسالمیة. وال یعتبر المبلغ دیة أو تعویض عما أصابالمواریث في أحكام 
یدخل في ذمتھ المالیة الشخصیة، بات االتفاق أو صدور حكم كان تعویضاً للمضرور بذاتھ بمجرد 
 وبھذا تكون منفصلة عن حق الورثة بالمطالبة بالدیة أو بالتعویض المادي المالي.
 وجاء في حكم المحكمة االتحادیة العلیا في منطوقھا ((ویجوز أن یقضى بالضمان لألزواج
ولألقربین من األسرة عما یصیبھم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب. "وذلك في حال عدم 
 القضاء لھم بالدیة الشرعیة" وال ینتقل الضمان عن الضرر األدبي إلى الغیر إال إذا تحددت قیمتھ 
ان الضرر األدبي ویعتبر من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي التي تنص على أنھ [یتناول حق الضم 293/1راجع المادة  -1
الضرر األدبي التعدي على الغیر في حریتھ أو عرضھ أو في شرفھ أو في سمعتھ أو في مركزه االجتماعي أو في اعتباره المالي]. 
المرشد إلى دراسة أحكام الضرر الجسدي "بین الجوابر الشرعیة والتعویضات ). 2017كذلك انظر: قصیر، أكرم فاضل سعید (
 ). الطبعة األولى. القاھرة: المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة للنشر والتوزیع. 85(ص.  القانونیة"
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بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نھائي. وأن الدیة الشرعیة ھي عقوبة وتعویض في آن واحد، وھي 
ر المادیة تغطي األضرار األدبیة والنفسیة والمعنویة والمادیة الجسمانیة لغیر المتوفى، عدا األضرا
ووفق الطعن  1المالیة فتجبر الدیة بالتعویض المادي المالي المناسب والمالئم بمقدار الضرر))،
المذكور فال یحق للورثة المطالبة بالدیة والتعویض إال إذا كان األخیر ضرر مادي مالي واقع 
المتوفى كان معیلھم  علیھم مثل فقدھم لدخل معیلھم الذي كانوا یتعایشون منھ، وال یكفي االدعاء أن
 بل یجب علیھم إثبات ذلك حتى یحكم القاضي لصالحھم التعویض المناسب.
مدى تغطیة التأمین من المسؤولیة الطبیة لألضرار الناشئة عن عملیات نقل المبحث الثاني: 
 الدم
 ً   إلىیعد التأمین نظاماً قانونیاً یسعى لتحقیق عدة أھداف، لیس فقط ألطراف العقد وإنما أیضا
الغیر، فھو وسیلة ھامة في تحقیق الشعور باألمان والطمأنینة لدى جمیع األشخاص ضد األخطاء 
وھذا یسھم في  2الطبیة التي تھددھم، كما أنھ وسیلة لتجمیع رؤوس األموال من أقساط التأمین
عویض انتعاش االقتصاد القومي؛ فھذه األموال عند تجمیعھا تستخدم فیما بعد عند وقوع ضرر لت
المضرور. والمؤمن لھ تبعث في نفسھ الطمأنینة فھو یشعر بالراحة عند معرفتھ أن ھناك تأمین 
بذمتھ المالیة وإنقاصھا؛ فیتم توزیع عبء األضرار على مجموعة من األفراد  یقیھ من المساس
تركیزھا على فرد واحد، فعجز المسؤول عن الضرر في التأمین بدالً من متعاقدین مع شركة 
عویض المضرور یسبب ضرراً للمضرور وقد یمتد األمر ویدخل المسؤول عن الضرر في ت
مشكلة قد تصل بھ إلى الحبس عند عجزه عن السداد، أما عن الغیر "المضرور" فمصلحتھم من 
التأمین من المسؤولیة المدنیة الطبیة ھو تعویضھم عما لحق بھم من أضرار سواء مادیة أو معنویة 
 ة الطبیة الخاطئة فھذا یشعرھم بشيء من الطمأنینة عند علمھم بأن ھناك ذمة مالیة نتیجة المعالج
 
 .2019من مارس سنة  4مدني، جلسة اإلثنین الموافق  2018لسنة  810و  745راجع: حكم المحكمة االتحادیة العلیا، رقما  -1
وما بعدھا).  97(ص. لتشریعیة  "دراسة مقارنة" أحكام التأمین وفق آخر التعدیالت ا). 2016انظر: أبو عرابي، غازي خالد. ( -2
 الطبعة الثانیة. عّمان: دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع.
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میسرة یمكنھم من خاللھا مطالبتھم بالتعویض الذي یتناسب مع حجم الضرر على عكس ذمة 
لممكن أن الطبیب المالیة التي من الممكن أن تكون معسرة وبالتالي یصعب علیھ سداد مبلغ من ا
یكون ضخماً بالنسبة لھ وھذا سیؤدي إلى مشكلة أخرى بالنسبة للطبیب وللمضرور. فالغرض من 
اللجوء إلى التأمین من المسؤولیة الطبیة ھو تأمین شخص من خطر یھدده أي من حادث یحتمل 
 1وقوعھ فإذا ما تحقق الخطر ووقع الحادث سمى كارثة ولھذا یؤمن الشخص نفسھ من المسؤولیة،
والتأمین من المسؤولیة الطبیة من التأمینات اإللزامیة التي تعتبر بمثابة حمایة اجتماعیة فھي 
 تضمن للمضرور جبر الضرر الواقع علیھ. 
المطلب الثاني ، من المسؤولیة الطبیة قسم ھذا المبحث إلى: المطلب األول مفھوم التأمینیوس
نطاق التأمین، المطلب الرابع تقادم دعوى عقد التأمین في المجال الطبي، المطلب الثالث 
 المسؤولیة الطبیة.
 المطلب األول: مفھوم التأمین من المسؤولیة الطبیة
قبل الولوج في بیان مفھوم التأمین في المسؤولیة الطبیة، ینبغي تعریف التأمین لغة 
ھو ضد  واصطالحاً. فمفھوم التأمین في اللغة: مصدر أمن یؤمن مأخوذ من االطمئنان الذي
أما اصطالحاً: أنھ  2الخوف، ومن األمانة التي ھي ضد الخیانة، یقال أمنھ تأمیناً وائتمنھ واستأمنھ.
یسمى المؤمن واآلخر یسمى المؤمن لھ، ویلتزم فیھ المؤمن بأن یؤدي  عقد یتم بین طرفین أحدھما
تحقق الخطر المبین عرض مالي آخر في حالة وقوع حادث وإلى المؤمن لھ مبلغاً من المال أو أي 
 3في العقد، وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیھا المؤمن لھ للمؤمن.
 
 
(ص. عقد التأمین في ضوء آراء الفقھاء والتشریع وأحكام القضاء ). 2018انظر: أحمد، إبراھیم سید. عبدالوھاب، أشرف أحمد ( -1
 نشر والتوزیع.). الطبعة األولى. القاھرة: دار العدالة لل16 - 15
 ). الطبعة األولى. عمان: دار المعتز للنشر والتوزیع. 16(ص. إدارة التأمین والمخاطر ). 2015انظر: مسلم، عبدهللا حسن ( -2
 ). الطبعة األولى. عمان: األكادیمیون للنشر والتوزیع. 13(ص. التأمین وإدارة الخطر ). 2015انظر: جبرا، كمال محمود ( -3
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عقد بموجبھ یحصل أحد المتعاقدین وھو المؤمن لھ، في نظیر مقابل  وعرفھ الفقھاء بأنھ
یدفعھ، على تعھد بمبلغ یدفعھ لھ أو للغیر في حالة تحقق خطر معین، المتعاقد اآلخر وھو المؤمن، 
ً لقوانین  ً من ھذه المخاطر یجري المقاصة فیما بینھما وفقا الذي یدخل في عھدتھ مجموعا
  1اإلحصاء.
ً آخر وتم تعریفھ أی ً بأنھ عقد یتعھد بمقتضاه شخص یسمى المؤمن، بأن یعوض شخصا ضا
یسمى المؤمن لھ عن خسارة احتمال أن یتعرض لھا ھذا األخیر، مقابل مبلغ من النقود ھو القسط 
ویعتبر التعریف الموفق لحد كبیر في جمیع نواحي التأمین  2الذي یقوم المؤمن لھ بدفعھ للمؤمن.
ھیمار"؛ حیث عرفھ على أنھا عملیة یحصل بمقتضاھا أحد الطرفین وھو ھو للفقیھ الفرنسي "
المؤمن لھ، نظیر مبلغ معین وھو القسط، على تعھد لصالحھ أو لصالح غیره في حال تحقق خطر 
معین، من الطرف اآلخر وھو المؤمن، الذي یحمل على عاتقھ مجموعة المخاطر، ویجري بینھما 
 3.المقاصة وفقاً لقوانین اإلحصاء
في قانون المعامالت  1026أما عن المشرع اإلماراتي فقد عرف عقد التأمین في المادة 
عقد یتعاون فیھ المؤمن لھم والمؤمن على مواجھة األخطار أو الحوادث  -1المدنیة على أنھ [
ق المؤمن منھا وبمقتضاه یدفع المؤمن لھ إلى المؤمن مبلغاً محدداً أو أقساطاً دوریة، وفي حالة تحق
الخطر أو وقوع الحدث المبین في العقد یدفع المؤمن إلى المؤمن لھ أو المستفید الذي اشترط 
ً من  ً أو أي حق مالي آخر]، وھذه الفقرة من المادة التأمین لصالحھ مبلغا المال أو إیراداً مرتبا
ً على صورتھ التعاونیة التي أخذ بھا القانون والتي تعتمد أساسعرفت عقد التأمین في  1026 ا
 4إبراز فكرة التعاون بین المؤمن لھم والمؤمن على مواجھة األخطار أو الحوادث المؤمن منھا.
 
). الطبعة األولى. 10(ص. التأمین اإللزامي من المسؤولیة الناشئة عن حوادث السیارات ). 2010انظر: البیاتى، نادیة یاس ( -1
 عابدین: القومي لإلصدارات القانونیة. 
 ). 22(ص. مرجع سابق رابي، غازي خالد. انظر: أبو ع -2
). الطبعة األولى. عمان: دار ابن النفیس للنشر 12(ص. التأمین وتقییم المخاطر ). إعادة 2020انظر: حسن، إیاد منصور ( -3
 والتوزیع. 
 ).337الجزء الثاني، (ص  –راجع: المذكرة اإلیضاحیة لقانون المعامالت المدنیة  -4
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ثابت لمفھوم التأمین من المسؤولیة الطبیة، لكن یمكن تعریفھ وال یوجد حتى اآلن تعریف 
بصفة عامة على أنھ عقد تلتزم بمقتضاه شركات التأمین أن تؤدي للغیر المریض المضرور مبلغاً 
من المال كتعویض عن الضرر الذي لحقھ جراء الخطأ الطبي مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى 
 1حیة "المستشفى"، حالة تحقق الخطر المبین في العقد.یؤدیھا الطبیب أو المنشأة الص
 المطلب الثاني: إلزامیة عقد التأمین في المجال الطبي
بسبب التطور الكبیر الحاصل في المجال الطبي في استخدام اآلالت الطبیة واستمراریة ھذا 
ع من الطبیب التطور في المستقبل دون توقف والذي یصاحبھ في بعض األحیان أخطاء طبیة قد تق
ومساعدیھ وبالتالي ازدیاد الدعاوى المرفوعة على المنشآت الصحیة والعاملین فیھا في المجال 
الطبي. وھذه الدعاوى المرفوعة التي قد تدب الخوف في نفس الطبیب بسبب مساسھا بذمتھ المالیة 
خطأ یلحق  وبالتالي یصبح عاجزاً عن تأدیة وظیفتھ الطبیة كما یجب بسبب خوفھ من ارتكاب
ضرراً بالمریض والذي یؤدي ھذا األخیر أو من لھم مصلحة في ذلك بالمطالبة بالتعویض والذي 
مبلغاً ضخماً یعجز الطبیب عن سداده. ولكي یعمل الطبیب ومساعدیھ براحة  من الممكن أن یكون
لمدنیة عن أكبر ألزم المشرع اإلماراتي كل من یعمل في المجال الطبي بالتأمین ضد المسؤولیة ا
األخطاء الطبیة، وألزم في ذلك صاحب المنشأة قبل البدء بمزاول المھنة الطبیة لدیھ وإال یحظر 
من قانون المسؤولیة الطبیة [یحظر مزاولة  25علیھ العمل في الدولة. وھذا ما نصت علیھا المادة 
إحدى شركات التأمین  المسؤولیة المدنیة عن األخطاء الطبیة لدى المھنة بالدولة دون التأمین ضد
یعملون تحت إشرافھ القیام لكن ھذا اإللزام ال یعني أن الطبیب ومن  المرخص لھا في الدولة]،
بالعمل الطبي بصورة مطلقة دون قید أو شرط بل یجب علیھم ممارسة مھنتھم بكل جدیة وتفاني 
ن، وأن ھذا االلتزام دون إھمال أو تقصیر من جانبھم لتجنب وقوع األخطاء الطبیة بالقدر الممك
  17لتخفیف كاھل العاملون في المجال الطبي وتجنب المساس بذمتھم المالیة. وحیث جاء في المادة 
. مجلة ). التأمین من المسؤولیة المدنیة الطبیة: دراسة مقارنة في القانون الجزائري والفرنسي2017انظر: خمیس، سناء (ینایر/ -1
 ).48). (ص. 51(ة. الفقھ والقانون، المملكة المغربی
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من الالئحة التنفیذیة بشأن المسؤولیة الطبیة والتي نصت على أنھ [یحظر مزاولة المھنة دون أن 
یكون لمن یزاولھا تأمین ضد المسؤولیة المدنیة عن األخطاء الطبیة وضد المخاطر الناجمة عن 
رخص لھا بذلك في الدولة، ممارسة المھنة أو بسببھا، ویكون التأمین لدى إحدى شركات التأمین الم
وتلتزم المنشآت الصحیة بتوفیر التأمین لمزاول المھنة قبل السماح لھ بمباشرة عملھ لدیھا، كما 
 تلتزم بتجدید ھذا التأمین عند انتھائھ].
وكذلك األمر بالنسبة لطبیب االمتیاز الذي یقضي فترة تدربھ في أحد المنشآت الصحیة 
ً كما نصت المادة حكومیة كانت أم خاصة، فیجب  من قانون  16أن یكون طبیب االمتیاز مؤمنا
مزاولة مھنة الطب البشري التي نصت على [مع عدم اإلخالل بأحكام التأمین ضد المسؤولیة 
المشار إلیھ،  2016) لسنة 4المدنیة عن األخطاء الطبیة الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (
 ً لكن في المادة   ضد المسؤولیة المدنیة عن األخطاء الطبیة].یجب أن یكون طبیب االمتیاز مؤمنا
التي تسبقھا أوجبت مسؤولیة طبیب االمتیاز عن أخطائھ الطبیة في حاالت معینة، فجاء نص المادة 
من ذات القانون على أن [یكون طبیب االمتیاز مسؤوالً عن أخطائھ الطبیة في حال مخالفتھ  15/1
ت التي یحددھا الطبیب المشرف علیھ أو إھمالھ في تنفیذ البرنامج أو مجاوزتھ نطاق الممارسا
ً للحاالت المذكورة في المادة یكون طبیب االمتیاز مسؤوالً بنفسھ عن  التدریبي المحدد لھ]، فوفقا
عنھ فال یتحملھا ال الطبیب المشرف علیھ وال شركة التأمین، فكان  تلك األخطاء الطبیة الصادرة
دون مخالفتھا أو م بما منحھ الطبیب المشرف علیھ من ممارسات طبیة یجب علیھ االلتزا
 مجاوزتھا؛ وعدم تراخیھ في تنفیذ البرنامج التدریبي الخاص بھ.
أما عن الطبیب الزائر فقد استثنى من إلزامیة التأمین وألحقت مسؤولیتھ على المنشأة 
لمسؤولیة الطبیة والتي نصت على من قانون ا 25الصحیة التي استقدمتھ وفق ما جاءت بھ المادة 
[وتتحمل المنشأة الصحیة التي تستقبل طبیباً زائراً مسؤولیة التعویض عن خطئھ الطبي في مواجھة 
فطالما ذكر النص عبارة  المتضرر، وذلك دون إخالل بحقھا في الرجوع على مرتكب الخطأ]،
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د التي استوجب التأمین علیھم ضد إذا فلم یشمل الطبیب الزائر األفرا "وتتحمل المنشأة الصحیة"
المسؤولیة المدنیة عن األخطاء الطبیة واكتفى المشرع بتحمیل المنشأة الصحیة التي أحضرتھ 
 المسؤولیة عن أخطائھ ولم یمنع األخیرة من الرجوع على مرتكب الفعل الضار. 
لدیھا وفق  وعلى المنشأة الصحیة المبادرة ببدء إجراءات التأمین على مزاولي مھنة الطب
من قانون المسؤولیة الطبیة ونصت على [یلتزم صاحب المنشأة بالتأمین على مزاولي  26المادة 
لدیھ ضد المسؤولیة المدنیة عن األخطاء الطبیة كما یلتزم بالتأمین علیھم ضد  المھنة العاملین
ط التأمین في المخاطر الناجمة عن ممارسة المھنة أو بسببھا ویتحمل صاحب المنشأة كامل أقسا
كلتا الحالتین]، وفي السابق كانت المنشأة الصحیة تتحمل أقساط التأمین في العقود التي تبرمھا مع 
شركات التأمین ضد المسؤولیة المدنیة عن األخطاء الطبیة الصادرة من مزاولي المھنة العاملین 
%، 100لة أي بنسبة %، لكن ووفق نص المادة أصبحت اآلن تتحمل األقساط كام80لدیھا بنسبة 
العالقة القانونیة التي تربط المنشأة الصحیة بمزاولي المھنة العاملین  یحقق العدالة في موھذا اإللزا
لدیھا، فاألعمال الطبیة التي یقوم بھا ھؤالء العاملون ھي لصالح المنشأة، وبالتالي ینبغي أن تتحمل 
 1لغنم.لقاعدة الغرم باھي المسؤولیة المدنیة عنھا، طبقاً 
بادرت وزارة الصحة في دولة اإلمارات بالتأمین على كوادرھا  2004وفي أكتوبر سنة 
الطبیة والفنیة ضد المسؤولیة من األخطاء الطبیة وغطت الوثیقة على األطباء وأطباء األسنان 
والصیادلة والممرضین والفنیین العاملین في كافة منشآت الوزارة، وتمت التغطیة التأمینیة 
جموعة واحدة وبوثیقة واحدة، حیث تتحمل وزارة الصحة كامل قسط التأمین السنوي، وتتكفل كم
شركة التأمین بالدفاع عن كوادر الوزارة أمام المحاكم المختصة. وذلك حرصاً منھا على استقرار 
ي النفس وإطالق اإلبداعات واإلمكانیات المھنیة المتمیزة ولتحقیق أھداف ومزایا نظام التأمین ف
 2دولة اإلمارات.
مجلة جامعة العین لألعمال . 2016لسنة  4). الجدید في قانون المسؤولیة الطبیة اإلماراتي رقم 2017انظر: العبیدي، علي ھادي ( -1
 ).23). (ص. 2(1والقانون. جامعة العین للعلوم والتكنولوجیا، اإلمارات العربیة المتحدة. 
 ).89. (ص. سابقمرجع  .انظر: عبدالغني، خلود ھشام خلیل -2
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ومن المؤكد أن التأمین ضد المسؤولیة الطبیة یشمل العاملین في مجال عملیة نقل الدم 
باعتباره جزء من المجال الطب، وعند وقوع الضرر یحق للمضرور الرجوع على شركة التأمین 
 المتعاقدة مع المسؤول عن ھذا الضرر.
لطبي ضد المسؤولیة المدنیة عن وتحل شركة التأمین محل المؤمن علیھم في المجال ا
األخطاء الطبیة سواء تم ذلك عن طریق القضاء أو عن طریق التسویة الودیة بینھم وبین 
من قانون المسؤولیة الطبیة على أن [تحل شركات التأمین حلوالً  27المضرور، فنصت المادة 
ً محل المنشآت الصحیة واألشخاص المؤمن علیھم في حقوقھم والتز اماتھم]، ورغم حلول قانونیا
شركة التأمین محل المسؤول عن الضرر ال یعني أنھ تم إعفاؤه من المسؤولیة ألن إعفاؤه یدل 
 على سقوط الحق بالمطالبة بالتعویض من قبل المضرور وزوال أي تبعیة تلحق بالمسؤولیة.
على  وإلزامیة التأمین ضد المسؤولیة المدنیة الناجمة على األخطاء الطبیة ال تقتصر
المنشآت الصحیة في القطاع العام بل وتشمل القطاع الخاص أیضاً، فكل من یمارس أي مجال في 
مھنة الطب سواء شخص طبیعي أو اعتباري وسواء كانوا أطباء، صیادلة، ممرضین أو فنیین 
اإلجباري وإال ال یسمح لھم بممارسة نشاطھم الطبي داخل الدولة، فجمیعھم ملزمین بھذا التأمین 
المدنیة أحد الشروط لمنح مزاول المھنة الطبیة رخصة ممارسة المھنة  فالتأمین ضد المسؤولیة
 داخل الدولة. 
 المطلب الثالث: نطاق التأمین في المجال الطبي
بمجرد إبرام عقد التأمین بین المؤمن والمؤمن لھ تترتب آثار والتزامات لكل منھما على 
ً إلى طرف اآلخر، وال تنحصر ھذه االلتزامات  والحقوق على المؤمن والمؤمن لھ بل تمتد أیضا
ثالث یكون مجھوالً وقت إبرام العقد بالرغم أنھ لیس طرفاً من أطراف العقد المبرم، لكن ذلك العقد 
ً لقواعد االشتراط لمصلحة الغیر الذي یحق لھ مواجھة أبرم لصالح ھذا  الغیر أي المضرور وفقا
 ھ بالتعویض.شركة التأمین والمطالبة بحق
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فأھمیة التأمین تكمن بالنسبة للمؤمن لھ في توفیر الدعم الكافي البتكارات األطباء وعدم الحد 
من قدراتھم، والمساھمة في رفع مستوى أدائھم المھني وذلك نتیجة شعورھم باألمان والطمأنینة 
سة األعمال الطبیة وفقاً أثناء أدائھم لواجباتھم المھنیة بتغطیة األخطار واألضرار الناجمة عن ممار
طالما كانت أعمالھم ضمن حدود  1لألصول المتعارف علیھا دون خوف من شبح المسؤولیة،
 مھنتھم الطبیة.
أما بالنسبة للغیر المضرور فأھمیة التأمین من تلك المسؤولیة تكمن في توفیر األمان 
ازفة مجھول مصیرھا، للمرضى وطمأنتھم بأن االلتجاء إلى األطباء وحدوث خطأ طبي لیس مج
بسبب ما یوفره لھم من تعویض مناسب إذا ما نتج عن المعالجة الطبیة أخطاء أودت بقدراتھم أو 
 2حدت مھا.
التأمین ضد المسؤولیة المدنیة عن األخطاء الطبیة ال تغطي كل ما یصدر من الطبیب  لكن
عویض، فیجب أوالً ومن ھم تحت إشرافھ من أخطاء حتى لو كانت تلك األضرار تستوجب الت
التمییز بین ما إذا كان الضرر الواقع كان نتیجة فعل ضمن حدود المھنة أم خارج حدودھا، 
ضمن حدود التأمین من المسؤولیة الطبیة وخاصة في مجال عملیة نقل فالتصرف األخیر ال یدخل 
بسبب ممارسة الدم وبالتالي ال یكون التأمین مسؤوالً عن تعویضھ عكس التصرف لو كان صادراً 
 العمل الطبي. 
وھناك أضرار ال تدخل في نطاق التأمین وال یحق للمضرور المطالبة بھا، وحتى لو صدر 
قرار بمبلغ التعویض قد ال تكون شركة التأمین ملزمة بسداد المبلغ كلھ، وكذلك األمر بالنسبة لمدة 
لرجوع على شركة التأمین أم التأمین یجب أخذھا بعین االعتبار لمعرفة إن كان یحق للمضرور ا
 علیھا في الفروع اآلتیة. سیجابال، وكل ھذه التساؤالت 
التأمین من المسؤولیة المدنیة الناتجة عن األخطاء الطبیة  ).2012راجع في نفس المعنى: الصرایرة، أحمد عبدالكریم موسى ( -1
 لنشر والتوزیع. ). الطبعة األولى. عمان: دار وائل للطباعة وا165(ص. " ة"دراسة مقارن
 ).51انظر: خمیس، سناء. مرجع سابق (ص.  -2
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 الفرع األول: نطاق التأمین من حیث األضرار
إن أھمیة التأمین تكمن في تعویض الضرر، فإذا لم یكن ھناك ضرر محقق الوقوع فال ینشأ 
 التزام المؤمن بالتعویض، فمن الممكن وقوع خطأ من دون ضرر ففي ھذه الحالة ال یوجد ما
یستوجب تعویضھ. أما لو وقع ضرر نتیجة عمل طبي من قبل الطبیب أو مساعدیھ فھنا یحق 
أي أن الضرر ھو مناط قیام المسؤولیة  1للمضرور المطالبة بالتعویض بمقدار الضرر الواقع علیھ.
 الطبیة ویتم وفقاً لھ تحدید التزام المؤمن ومقدار التعویض.
لتأمین؛ والتي یحق للمضرور المطالبة بتعویضھا ومن األضرار التي تدخل ضمن نطاق ا
 2سواء تحققت اآلن أم ستتحقق بالمستقبل بصورة مؤكدة، ھي كاآلتي:
كافة األضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بالمضرور نتیجة الخطأ الطبي الواقع من  -
 الطبیب أو مساعدیھ.
ً للقواعد - العامة، فیشمل كافة  ما لحق المضرور من خسارة وما فاتھ من كسب وفقا
بھ. أي ما یصیبھ من ضرر جسدي أو عاھة  ةاألضرار المادیة والمعنویة الالحق
من خسارة بسبب عدم القدرة على العمل أو مصاریف العالج  مستدیمة وما یتبع ذلك
 اإلضافیة.
الضرر األدبي الناتج عما یصیبھ من آالم وتشوھات جسدیة قد ال تحتمل، وشعور  -
عن ممارسة حیاتھ كما كان في السابق أي قبل وقوع الخطأ الطبي  الضعف والعجز
سواء االجتماعیة أو األسریة أو الخاصة، كتعرضھ لعزل اجتماعي أو ھجر أسري 
 بسبب مرض معدي.
 
ولیة ). التزام المؤمن بالتعویض في التأمین من المسؤ2017راجع في نفس المعنى: أبو ھاللة، إبراھیم مضحي. الشقیرات، فیصل ( -1
مجلة جامعة الحسین بن طالل للبحوث، المملكة األردنیة الھاشمیة. . "المدنیة "دراسة تحلیلیة تأصیلیة في القانون المدني األردني
 ).237(ص.  .)2(3
 ).53راجع في نفس المعنى: خمیس، سناء. مرجع سابق (ص.  -2
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، كالزوجة الضرر المادي واألدبي المرتد الذي یصیب الخلف العام في حالة الوفاة -
 واألوالد الذي كان المتوفى ینفق علیھم قبل وفاتھ.
 أما عن األضرار التي ال یغطیھا التأمین حتى لو وقعت نتیجة الخطأ الطبي، ھي كاآلتي:
الفعل العمد أو الغش الصادر من المؤمن لھ: إن الخطر المؤمن علیھ خطر احتمالي لھذا  -
العقد، فلو تعلق أو توقف حدوثھ على یجب أال یتوقف وقوعھ على إرادة أحد طرفي 
إرادة المتعاقدین فقد أخل بشرط أساسي في الخطر المؤمن منھ. فأھمیة ھذه القاعدة 
تكمن في منع وتشجیع اإلضرار بالغیر والحیلولة دون غش المؤمن لھ للحصول على 
اع مثل اتفاق المؤمن لھ مع المضرور على إیق 1مبلغ التأمین من المؤمن دون وجھ حق؛
الضرر لیتحصل من المؤمن مبلغ التعویض ومقاسمتھ فیما بینھم. وھذا ما جاءت بھ 
من قانون المعامالت اإلماراتي [ال یكون المؤمن مسؤوالً عن األضرار  1039المادة 
ً ولو اتفق على غیر ذلك]، والتي یحدثھا المؤمن لھ أ ولو ثبت  المستفید عمداً أو غشا
التعویض أن الفعل الضار كان نتیجة فعل عمدي أو  لمبلغ هالحقاً للمؤمن أي بعد سداد
ً من المؤمن ولھ یحق لھ الرجوع علیھ لمطالبتھ بما قام بأدائھ من  فأي  2تعویض،غشا
 ضرر كان نتیجة أحد تلك األفعال فإنھا تخرج من نطاق تحمل شركة التأمین للتعویض. 
مشروعاً، فمن البدیھي أن یكون  مخالفة النظام العام: یجب أن یكون الخطر المؤمن منھ -
أساس انعقاد مسؤولیة المؤمن لھ اتجاه الغیر قد انعقدت لقاء فعل ال یعد من وجھة نظر 
مثل لو قام الطبیب بعملیة إجھاض متجاوزاً  3القانون مخالفاً للنظام العام واآلداب العامة،
 النصوص القانونیة بھذا الشأن واألصول الطبیة.
 
 ). 191(ص. مرجع سابق معنى: الصرایرة، أحمد عبدالكریم موسى. راجع في نفس ال -1
 ).249انظر: أبو ھاللة، إبراھیم مضحي. الشقیرات، فیصل. مرجع سابق. (ص.  -2
 ).250انظر: أبو ھاللة، إبراھیم مضحي. الشقیرات، فیصل. المرجع نفسھ. (ص.  -3
102 
 
من غرامات، أو  الغرامات والصادرات: ال یغطي التأمین ما قد یحكم بھ على الطبیب -
مصادرة نتیجة فعلھ الخاص، كعقوبة جنائیة منصوص علیھا في قانون العقوبات؛ ألن 
ھذه العقوبة تمتاز بالصفة الشخصیة وال یمكن لشركة التأمین أن تحل محل الطبیب في 
ذلك. لكن یمكن أن تحل محل الطبیب في دفع التعویض الذي یحكم علیھ حتى لو كانت 
 1بالغرامة ھي نفسھا التي قضت بالتعویض. المحكمة التي قضت
عدم تغطیة التأمین ألفراد أسرة المؤمن لھ: والمقصود بالتابعین ھنا أفراد أسرة المؤمن  -
لھ إلى الدرجة الثانیة، مثل والد الطبیب أو أحد أقربائھ من الدرجة الثانیة، عندما یقوم 
یة من حدوث تواطؤ من قبل بمعالجتھم. ویرجع سبب استبعادھم من نطاق التأمین الخش
 وذلك بھدف االستفادة من مبلغ التعویض. 2الطبیب باالعتراف بقیام المسؤولیة،
عدم تغطیة التأمین لعدة أنشطة طبیة متفرقة: ال یغطي التأمین المسؤولیة الناتجة عن  -
حوادث السیارات التي تقع بفعل الطبیب المؤمن لھ، أو أي من األشخاص الذین یسأل 
ألن ھذه المسؤولیة تدخل في نطاق التأمین اإلجباري من المسؤولیة عن حوادث  عنھم؛
یشمل األضرار الناتجة عن وقوع حریق، أو انفجار، أو تسرب السیارات. وكذلك ال 
میاه أو غاز، أو حوادث كھربائیة، ومن األشیاء أو الحیوانات التي تكون مملوكة 
  3للطبیب المؤمن لھ أو حائزاً لھا.
مبلغ التعویض مستحق األداء من قبل المؤمن للغیر عند  لمضرور: حتى یكونفعل ا -
مطالبة األخیر بحقھ، یجب أن یكون المؤمن لھ ھو المسؤول عن وقوع الضرر. أما لو 
 كان المضرور ھو المسؤول عن وقوع الضرر علیھ فإن المؤمن ال یتحمل مسؤولیة 
 
 المسؤولیة المدنیة لألطباء (دكتوراة) غیر منشورة، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق). التأمین من 1999انظر: مرسي، أشرف جابر ( -1
 ). 149(ص. 
). المخاطر المغطاة والمخاطر المستبعدة في التأمین من المسؤولیة المدنیة في المجال 2017انظر: الغامدي، سعید سالم عبدهللا ( -2
 ).372). (ص. 1(1. المجلة القانونیة، جامعة القاھرة. الطبي.
 ).373انظر: الغامدي، سعید سالم عبدهللا. مرجع سابق. (ص.  -3
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أداء التعویض أي في حال وقوع الضرر كان بسبب المضرور بشكل كامل؛ أما لو كان 
مسؤوالً بشكل جزئي فالمؤمن یعفى من أداء التعویض بقدر مسؤولیة المضرور وال 
 1ور.یعفى من جزئیة مسؤولیة المؤمن لھ ویلتزم بتعویض المضر
 الفرع الثاني: نطاق التأمین من حیث مبلغ التعویض
قد یكون محل أداء المؤمن مبلغاً من النقود كما قد یكون ھذا األداء خدمة یلتزم المؤمن بأن 
ً لعقد التأمین. والغالب في عقود التأمین أن یكون األداء الذي یلتزم بأن یؤدیھ المؤمن  یؤدیھا وفقا
لمبلغ قد یحدد في وثیقة التأمین كما في عقود التأمین على الحیاة وقد یكون مبلغاً من النقود. وھذا ا
غیر مقدر وقت إبرام عقد التأمین وإنما یقدر بعد ذلك على أساس الضرر كما في التأمین على 
األشیاء ألنھ وفقاً للشروط العامة یكفي أن یكون المحل قابالً للتعیین في المستقبل، وقد یكون األداء 
 2أداء عینیاً. یلتزم بھ المؤمنالذي 
وفي حالة التعویض العیني فإن المؤمن یدفع التعویض لمن سیقوم بإصالح الضرر ولیس  
 للمؤمن لھ، رغم أنھ من الغیر متصور استطاعة الطب معالجة جمیع أمراض الدم مثل اإلیدز لھذا
التعویض على األضرار  وكما ذكر سابقاً من الصعب بل ھو أقرب للمستحیل تطبیق ھذا النوع من
 الناجمة عن عملیة نقل الدم. 
الطبیب أو مساعده أو  –وتسأل شركة التأمین سواء منفردة أو مجتمعة مع المتسبب بالضرر 
عن  –الممرض أو الفني والمسؤول عنھ والمنشأة الصحیة التي یعمل لدیھا المتسبب بالضرر 
 3وز الحدود المتفق علیھا في وثیقة التأمین.جمیع األضرار التي لحقت بالمضرور طالما لم تتجا
 
 ).250راجع في نفس المعنى: أبو ھاللة، إبراھیم مضحي. الشقیرات، فیصل. مرجع سابق. (ص.  -1
). الطبعة األولى. الجیزة: مركز 223(ص. التأمین "دراسة فقھیة قانونیة مقارنة" ). 2015انظر: الكویدالوي، حسین جاسم ( -2
 نشر والتوزیع. الدراسات العربیة لل
). التأمین من المسؤولیة المدنیة الطبیة كضمان لحمایة المستھلك في 2018راجع في نفس المعنى: میسوم، فضیلة. أكلي، نعیمة ( -3
 ).386). (ص. 6(7مجلة االجتھاد للدراسات القانونیة واالقتصادیة. ظل قانون التأمینات. 
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ً لتحدید ولتحدید مقدار التزام المؤمن بالتعویض یجب أوالً   تحدید المبلغ المؤمن بھ، وأیضا
القسط الواجب سدادھا من المؤمن لھ للمؤمن سواء قام بسدادھا دفعة واحدة أو على أقساط. فیتم 
تحدید حد أقصى في وثیقة التأمین، وشركة التأمین تكون ملزمة بتعویض المضرور بحدود الضرر 
تفاق علیھ في عقد التأمین. فإذا كانت قیمة الضرر الواقع فعالً في حدود الحد األقصى الذي تم اال
یجوز للمؤمن لھ الرجوع على المؤمن بما دفعھ زیادة في قسط أقل من المبلغ المؤمن بھ فال 
ً بمبلغ  1التأمین، أما لو تجاوز مبلغ التعویض الحد األقصى المتفق علیھ فإن المؤمن یكون ملزما
مبلغ التعویض یحق للمضرور الرجوع على  عن التعویض ضمن الحد المتفق علیھ وما یزید
 2المؤمن لھ ألدائھ.
ویجوز عدم تحدید المبلغ المؤمن بھ في وثیقة التأمین في التأمین من المسؤولیة المدنیة، لكن 
في ھذه الحالة یكون مقدار الضرر الذي یصیب المضرور ھو التزام المؤمن؛ فمھما بلغ مقداره 
  3االتفاق على سقف المبلغ المؤمن بھ وتركھ مفتوحاً.على المؤمن أدائھ بسبب عدم 
ً من المؤمن والمؤمن لھ ألداء مبلغ التعویض، لكن في  وللمضرور الحق بالرجوع على أیا
حالة رجوعھ على المؤمن فإنھ یرجع علیھ في حدود مبلغ التأمین كما ذكر سابقاً وما یزید یرجع بھ 
لھ بالمبلغ كامالً. وعند استیفاء المضرور حقھ من على المؤمن لھ، أو أن یرجع على المؤمن 
 أحدھما فإن ذمة اآلخر تبرأ وال یحق لھ الرجوع علیھ ألن في ھذه الحالة یكون إثراء بال سبب.
وفي بعض األحیان قد یكون للمؤمن لھ عدة مؤمنین في ضمان ذات الخطر في المسؤولیة 
عن تعویض المضرور حسب نسبة تحملھ المدنیة؛ وفي ھذه الحالة یكون كل مؤمن مسؤوالً 
للخطر. أي یتحمل كل مؤمن جزء من مبلغ التعویض ولیس كلھ، فحصص المؤمنین اآلخرین 
 4تخرج من نطاق تحملھ لمبلغ التعویض.
 ).238راجع في نفس المعنى: أبو ھاللة، إبراھیم مضحي. الشقیرات، فیصل. مرجع سابق. (ص.  -1
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 الفرع الثالث: مدة عقد التأمین من المسؤولیة الطبیة
ن عقد التأمین من عقود المدة أو الزمنیة التي یعد الزمن فیھا عنصراً جوھریاً، من المعلوم أ
عقد التأمین من المسؤولیة نتائج األفعال الضارة  یضمنو 1البد من تحدید مدة لعقد التأمین. كلذل
التي تؤدي إلى مسؤولیة المؤمن لھ، والتي تقع أثناء مدة صالحیة وسریان عقد التأمین حتى ولو 
ً متى  2ت مطالبات الغیر بالتعویض إلى ما بعد انتھاء ھذه المدة.تأخر فضمان المؤمن یظل قائما
تعرض المؤمن لھ للمطالبة بالتعویض من قبل الغیر المتضرر عن فعل ضار وقع أثناء سریان 
عقد التأمین، ویلتزم المؤمن بتغطیة المطالبة الالحقة كون جوھر عقد التأمین من المسؤولیة بحسب 
لھ من نتائج أفعالھ التي تؤدي إلى قیام مسؤولیتھ التي یكون قد ارتكبھا من  صل یغطي المؤمناأل
بدء سریان عقد التأمین إلى لحظة انتھاء مدة العقد، ما لم یشتمل عقد التأمین على شروط تحدد 
 3وتغیر من إطالق القاعدة المتقدمة.
رر إذا كان قبل نشوء عقد التأمین أو وال یؤخذ بالفعل الضار الذي كان سبباً في وقوع الض
بعد انتھائھ، فالعبرة بوقوع الفعل الضار أثناء سریان عقد التأمین حتى لو تأخر ظھور الضرر إلى 
فبمجرد علم المضرور بالضرر الواقع علیھ في عملیة نقل الدم یحق لھ  4انتھاء العقد،ما بعد 
 سنوات من عملیة نقل الدم. المطالبة بالتعویض حتى لو ظھرت األعراض بعد مرور
فحتى لو لم یقع الفعل الضار مرة واحدة بل على فترات مختلفة، أو سواء وقع على فترة 
قصیرة أو طویلة، فكل تلك الفروض ال تغیر من حقیقة مسؤولیة المتسبب بالضرر، ولذلك معرفة 
دي إلى میالد حق تاریخ وقوع الفعل الضار أھمیة كبیرة في مجال المسؤولیة إذ ھو الذي یؤ
 المضرور في التعویض ومعھ یتحدد المسؤول عن التعویض.
 ). 241(ص. مرجع سابق انظر: أبو عرابي، غازي خالد.  -1
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 المطلب الرابع: تقادم دعوى المسؤولیة الطبیة 
لمسؤولیة الطبیة، دعوى التعویض في ا ملم یتطرق قانون المسؤولیة الطبیة لموضوع تقاد
من قانون المعامالت المدنیة على  298ولذا یقتضي منا الرجوع للقواعد العامة حیث نصت المادة 
ال تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثالث سنوات من الیوم الذي علم  -1[
دعوى ناشئة عن على أنھ إذا كانت ھذه ال -2فیھ المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنھ. 
جریمة وكانت الدعوى الجنائیة ماتزال مسموعة بعد انقضاء المواعید المذكورة في الفقرة السابقة 
وال تسمع دعوى الضمان في جمیع األحوال بانقضاء  -3فإن دعوى الضمان ال یمتنع سماعھا. 
 خمس عشرة سنة من یوم وقوع الفعل الضار].
ً بالنسبة للمسؤولیة العقدیة ما لم یرد نص ألصل تكون مدة التقادم خمسة عشر وا عاما
خاص، أما المسؤولیة عن الفعل الضار فثالث سنوات من تاریخ العلم بالفعل الضار والمسؤول 
عن والسبب أن مدة تقادم المسؤولیة  1ارتكاب الفعل الضار.عشر عاماً من تاریخ  عنھ، أو خمسة
االلتزامات العقدیة عموماً تنشأ بإرادة أطراف أن أقصر من المسؤولیة العقدیة ھي؛  الفعل الضار
العقد طواعیة واختیاراً، في حین تكون االلتزامات القانونیة مفروضة على األفراد دون أن 
أقصر من  عن الفعل الضاریرتضوھا. لذلك كان طبیعیاً أن تكون مدة عدم سماع دعوى المسؤولیة 
 2مدة سماع دعوى المسؤولیة العقدیة.
 ً للمادة المذكورة أعاله فقد فرقت بین ما إذا كانت المسؤولیة الناشئة عن الفعل الضار  ووفقا
في  سیتم توضیحھمسؤولیة مدنیة أم مسؤولیة جائیة أم كال المسؤولتین مجتمعتین في آن واحد؛ كما 
 الحاالت اآلتي ذكرھا:
شرح مصادر االلتزام غیر اإلرادیة في ). 2015، قیس (انظر: المومني، بشار طالل. جاد الحق، إیاد محمد إبراھیم. عبد الستار -1
القانون" وفقاً ألحدث التعدیالت التشریعیة والتطبیقات القضائیة  –الفعل النافع  –قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي "الفعل الضار 
 ). الطبعة األولى. الشارقة: مكتبة الجامعة. 27(ص. 
 ).40(ص. ق. مرجع سابانظر: زھرة، محمد المرسي.  -2
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 الحالة األولى: نشوء المسؤولیة المدنیة عن الفعل الضار
التقادم في المسؤولیة المدنیة تنقسم إلى مدتین مختلفتین تعتمد على علم المضرور بوقوع 
 الفعل الضار أو عدم علمھ بھ؛ كاآلتي:
ن أنھ بمجرد علم المضرور بالضرر والمسؤول ع 298من المادة  الفقرة األولىوضحت  -أ
ھذا الضرر علیھ أن یطالب بالتعویض خالل ثالث سنوات من یوم علمھ، وال تحسب المدة 
اجتماع  صراحة إذا كان المضرور علم بالضرر دون المسؤول عنھ فالمادة اشترطت
 ً ، فإذا علم بوقوع الضرر فور وقوعھ إال أنھ لم یعلم علمھ بالضرر والمسؤول معا
فإن مدة التقادم القصیر بثالث سنوات ال تبدأ بالمسؤول عنھ إال بعد خمس سنوات؛ 
العلم بالمسؤول، وبالتالي ستتقادم الدعوى بعد مرور ثمان سنوات  بالسریان إال من تاریخ
 1من تاریخ وقوع الفعل الضار.
الوضع اآلخر في تقادم المسؤولیة المدنیة،  من المادة سابقة الذكر الفقرة األخیرةتناولت  -ب
بوقوع الضرر أو علمھ بھ لكن عدم علمھ بالمسؤول عنھ؛  وھو عدم علم المضرور
مدة سماع الدعوى بعد مرور خمس عشرة سنة. فلو علم المضرور بالضرر  فتنقضي
بعد مرور ثالث عشرة سنة من یوم وقوع الفعل الضار، فإن الدعوى  وبالمسؤول عنھ
قد مضت على  تتقادم بعد سنتین ولیس ثالث سنوات، ألنھ بمرور ھاتین السنتین تكون
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ً  : نشوء المسؤولیة المدنیةالثانیةالحالة   ارعن الفعل الض والمسؤولیة الجنائیة معا
ال ففربطت بین المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیة  298من المادة أما الفقرة الثانیة 
طالما أن الدعوى الجنائیة مازالت مستمرة وبمجرد من المادة ینظر إلى المدة في الفقرة األولى 
 التقادم في المسؤولیة المدنیة. مدة صدور الحكم فیھا بشكل نھائي فتبدء احتساب
اریة الدعوى الجنائیة مانع شرعي لعدم احتساب تقادم الدعوى المدنیة، فوقوع الفعل فاستمر
الضار الذي یستتبعھ قیام دعوى جنائیة إلى جانب الدعوى المدنیة وكانت الدعوى الجنائیة ما تزال 
ً فإن دعوى الضمان ال یمتنع سماعھا ما دامت  مسموعة بعد انقضاء المواعید المشار إلیھا سابقا
 1دعوى الجنائیة تكون مسموعة.ال
 من قانون 1 /1036لكن بالنسبة لعقود التأمین فقد حدد المشرع اإلماراتي في المادة 
المعامالت المدنیة مدة المطالبة بالتعویض على النحو اآلتي [ال تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد 
عنھا أو على علم ذي  التأمین إال بعد انقضاء ثالث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت
مصلحة بوقوعھا]، لكن إذا ارتبطت الواقعة بالدعوى الجنائیة ال یتم احتساب تلك المدة إال بعد 
الدعوى الجنائیة، وھذا ما سارت علیھ محكمة النقض في أبوظبي في صدور حكم بات ونھائي في 
نیة قد اقتصر على أن من قانون المعامالت المد 1036منطوق حكمھا ((متى كان النص في المادة 
ال تسمع الدعوى الناشئة عن عقد التأمین بعد انقضاء ثالث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت 
ویتضح من ھذا النص أن التقادم الثالثي الوارد فیھ جاء  2عنھا أو علم ذي مصلحة بوقوعھا)).
شئة عن عقد التأمین فھي شامالً لكل الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین، أما الدعاوى غیر النا
تخضع للقواعد العامة في التقادم، كدعوى المضرور التي یرفعھا على المسؤول المؤمن لھ في 
 التأمین من المسؤولیة أو على شركة التأمین. ویبدأ سریان التقادم الثالثي من وقت حدوث الواقعة 
 ).437ول، (ص الجزء األ –راجع: المذكرة اإلیضاحیة لقانون المعامالت المدنیة  -1
 .26/6/2014ق.أ، تجاري، جلسة  8س  2014لسنة  374نقض أبوظبي، الطعن رقم  -2
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التي تولدت عنھا الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین. ونظراً لعدم وجود قواعد خاصة بشأن وقف 
 وھذا ما سارت علیھ محكمة النقض في أبوظبي في 1التقادم الثالثي وانقطاعھ تطبق القواعد العامة.
) یقف 1من قانون المعامالت المدنیة على أن: "( 481منطوق حكمھا ((وكان النص في المادة 
 ) وال2مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي یتعذر معھ المطالبة بالحق. (
 منھ "تنقطع المدة المقررة لعدم 484تحسب مدة قیام العذر في المدة المقررة" والنص في المادة 
سماع الدعوى بالمطالبة القضائیة أو بأي إجراء قضائي یقوم بھ الدائن للتمسك بحقھ" وفي المادة 
) إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جدیدة كالمدة األولى" 1على أنھ: "( 485
ى دعوى ید على أن عدم سماع الدعوى بمرور الزمن یرد علیھ الوقف واالنقطاع، فیسري ذلك عل
إذا كان الفعل الضار  المطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن عقد التأمین، وكان من المقرر أنھ
یستتبع قیام دعوى جنائیة إلى جانب دعوى التعویض المدنیة وانفصلت ھذه األخیرة عن الدعوى 
بة بھذا الجنائیة فإن سریان التقادم یقف في حق المضرور الذي یختار الطریق المدني للمطال
التعویض ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائیة أو تحریكھا أو السیر فیھا قائماً، وال یعود إلى 
السریان إال بعد انقضائھا بمضي المدة المقررة قانوناً أو بصدور حكم بات فیھا أو بغیر ذلك من 
 ً وى التعویض كان نوع الجریمة ویترتب على ذلك عودة سریان تقادم دعأسباب االنقضاء أیا
المدنیة بمدتھا األصلیة وھي ثالث سنوات، على أساس أن قیام الدعوى الجنائیة یعد في ھذه الحالة 
من ذات القانون، كما من المقرر  481/1عذراً شرعیاً یتعذر معھ المطالبة بالحق في معنى المادة 
ن التوفیق والمصالحة بإنشاء لجا 1999لسنة  26بنص المادة الثالثة من القانون االتحادي رقم 
على المحاكم االبتدائیة التي أنشأ فیھا لجان التوفیق والمصالحة عدم قید أي  -1بالمحاكم االتحادیة (
دعوى من الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة التوفیق والمصالحة إال إذا قدم لھا من ذوي 
  -3......  -2رھا أما القضاء. المصلحة إفادة من لجنة التوفیق والمصالحة بعدم الممانعة من نظ
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تتوقف المدة المقررة لعدم سماع الدعاوى ومدة التقادم المنصوص علیھا بالقوانین الساریة بالدولة 
البة بأي من تاریخ قید النزاع أما لجنة التوفیق والمصالحة) مما مؤداه عدم قبول أي دعوى للمط
ً كانت قیمتھا إال بعد تقدیم ذوي الشأن ما یفید  حق من الحقوق المدنیة أو التجاریة والعمالیة أیا
ً بطریق  عرض ھذه المنازعة على لجان التوفیق والمصالحة التخاذ ما یلزم لتسویة النزاع ودیا
الذي یحول دون الصلح، وعدم ممانعتھا من نظرھا أمام القضاء عند تعذر ھذه التسویة، األمر 
المطالب بھذه الحقوق وبین إقامة دعواه بھا أمام المحكمة المختصة خالل الفترة من تقدیم طلبھ إلى 
لجنة التوفیق والمصالحة وحتى إحالة المنازعة إلى المحكمة المختصة عند تعذر التسویة الودیة، 
ر شرعي یؤدي إلى وقف لما یترتب علیھ من عدم قبول دعواه بصریح النص، وھو ما یقوم بھ عذ
مرور الزمن المانع من عدم سماع دعوى المدعي طوال الفترة التي تستغرقھا ھذه اإلجراءات، 
وعدم احتسابھا في المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. لما كان ذلك وكانت دعوى التعویض الماثلة 
قائد السیارة المؤمن  ناشئة عن جنحة إصابة خطأ نتیجة القیادة بحالة ینجم عنھا الخطر في حق
مرور أبوظبي وصدر  2010لسنة  808علیھا لدى الطاعنة، وقد رفعت بھا الدعوى الجزائیة رقم 
وأصبح نھائیاً وباتاً بعدم الطعن  15/6/2010الحكم فیھا حضوریاً بإدانة قائد تلك السیارة بتاریخ 
اریخ سریان تقادم دعوى ومن ثم یبدأ من ھذا الت 30/6/2010علیھ باالستئناف اعتباراً من 
، وإذ كان 30/6/2013التعویض المدنیة بمدتھا األصلیة وھي ثالث سنوات والتي تنقضي في 
الثابت من األوراق أن المطعون ضده تقدم قبل انقضاء دعواه بالتقادم بطلب إلى لجنة التوفیق 
دعواه الماثلة لتسویة منازعتھ مع الشركة الطاعنة قبل رفع  24/6/2013والمصالحة بتاریخ 
ً یؤدي إلى  للمطالبة بالتعویض عن الحادث المروري الذي أصیب فیھ، فإن ھذا یعد مانعاً شرعیا
وقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، فإذا ما أعقب ذلك رفع دعواه مباشرة إلى المحكمة 
عدم بعد أن انتھت لجنة التوفیق والمصالحة من إصدار قرارھا ب 7/10/2013المختصة في 
ومن ثم فإنھ یكون قد رفعھا خالل المدة التي أوجب  –ممانعتھا من نظر النزاع أمام القضاء 
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القانون رفعھا خاللھا، ومن ثم یكون النعي بھذا السبب على الحكم المطعون فیھ على غیر 
 1أساس)).
 ً أنھا تتناسب مع مدة ظھور األعراض األولیة عن  یمكن القولوالمدد المذكورة سابقا
إلصابة بفیروس بالدم والتي قد تظھر بعد سنوات من اإلصابة، وقد یبقى المضرور جاھالً ا
طویلة جداً بسبب طبیعة الفیروس التي ال تظھر بسرعة، وبمجرد علمھ بالضرر  إلصابتھ لفترة
والمسؤول عنھ یستطیع الرجوع على المؤمن أو المؤمن لھ أو كالھما للمطالبة بالتعویض المناسب 
 ضرار الواقعة علیھ.لھ ولأل
وقد أحسن المشرع اإلماراتي عندما ألزم المنشآت الصحیة بالتأمین اإللزامي للعاملین لدیھم 
في مجال الصحة، فالمضرور یفضل أن یرجع بمطالبتھ بالتعویض لشخص یطمأن أن ذمتھ المالیة 
اتھا فذمة المتسبب بالخطأ كافیة لدفع التعویض أیاً كان مقدارھا كشركة التأمین أو المنشأة الصحیة ذ
المالیة قد تكون معسرة ولن یستطیع المضرور الحصول على تعویضھ دفعة واحدة بل من الممكن 
أن یمتد لسنوات طویلة جداً والمضرور بغنى عن مثل ھذه األوضاع فھو قد یحتاج إلى المبلغ حاالً 
















ندرة حوادث نقل الدم الملوث أو منح المریض المتلقي فصیلة دم ال تبین من ھذه الدراسة أن        
نونیة، تتناسب مع فصیلة دمھ في القطاع الصحي بدولة اإلمارات ال یعني تجاھلھا من الناحیة القا
 فرغم ندرتھا ال یعني أن احتمال وقوعھا معدومة، فیكفي أنھا تقع ولو بین فترات متباعدة جداً.
ً على المضرور وأسرتھ،  ووقوع ھذه الحوادث تسبب ضرراً في أغلب األحیان یكون بالغا
ففي بعض أمراض الدم مثل نقص المناعة المكتسبة "اإلیدز" تكون نھایة المریض ھو الموت ولو 
بعد سنوات من إصابتھ بھ، وھذا باإلضافة إلى األضرار األخرى التي لحقت بھ قبل الوفاة سواء 
 على المریض أو أسرتھ.
ً یصعب على القاضي قد و تقدیر التعویض المناسب للضرر الواقع على المضرور، أحیانا
، نسبة للمضرورفلیس لدیھ اإللمام الكافي لھذا الجانب الطبي حتى یستطیع إصدار قرار عادل بال
شركة التأمین، أو المستشفى، أو الطبیب أو  الدعوىفي لطرف المدعي علیھ ا ویستوي أن یكون
 مساعدیھ منفردین أو مجتمعین حسب األحوال المناسبة للمطالبة بالتعویض.
 -لنتائج والتوصیات اآلتي ذكرھا: إلى اھذه الدراسة وقد توصلت 
 نتائج الدراسة:
ً التزامیعد األصل العام أن التزام الطبیب ة أن تبین من ھذه الدراس )1 ببذل عنایة؛ أما  ا
التزام كاستثناء من ھذا األصل وھو التزام الطبیب ومساعدیھ في عملیات نقل الدم فھو 
بتحقیق نتیجة. حیث یكونوا ملزمین اتجاه المتبرع بعدم إصابتھ بأمراض الدم أثناء 
یض المتلقي فھم ملزمین بنقل دم خالي من أي عملیة التبرع؛ واألمر نفسھ بالنسبة للمر
فیروسات ومتطابق مع فصیلة دمھ. ولیس الطبیب ومساعدیھ فحسب الملزمین بذلك؛ 
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فمركز نقل الدم والمستشفى جمیعھم ملزمین بتحقیق تلك النتیجة بالنسبة للمتبرع 
 والمریض المتلقي.
مسؤولیة عقدیة  ھي الدمعملیات نقل  توصلت الدراسة إلى أن المسؤولیة الناشئة عن )2
في حالة عدم وجود عقد  تقصیریة استثناء تكون مسؤولیةوعند وجود عقد صحیح 
لكن بالنسبة للمضرور یمكنھ الرجوع على المسؤول عن التعویض بناء على و، صحیح
المسؤولیة العقدیة معتمداً بمطالبتھ على بند االشتراط لمصلحة الغیر؛ أو بناء على 
بسبب وقوع الفعل الضار، فیمكنھ أن یختار أي من  فعل الضارعن الالمسؤولیة 
 المسؤولیتین التي تتناسب مع وضعھ القانوني.
فعلى األخیر على المریض المتضرر؛ الخطأ الطبي  یقع عبء إثبات الضرر الناتج عن )3
إثبات و إثبات أن الضرر الواقع علیھ كان بسبب خطأ وقع من الطبیب أو مساعدیھ
یة بین الخطأ والضرر. لكن في حالة وقوع الضرر في عملیات نقل الدم العالقة السبب
 فإن المضرور یعفى من إثبات المتسبب بالضرر ویكفي أن یثبت الضرر الواقع علیھ.
في حالة واحدة یعفى مركز نقل الدم أو المستشفى أو الطبیب ومساعدیھ من المسؤولیة  )4
أن الضرر الواقع أثناء عملیة نقل الدم  المدنیة عن األخطاء الطبیة وذلك في حال أثبت
فعل  –فعل الغیر  –كان ال ید لھ فیھ بل كان نتیجة سبب أجنبي " القوة القاھرة 
المضرور "، ألن السبب األجنبي یؤدي إلى انقطاع العالقة بین الخطأ والضرر؛ 
ولیة وانقطاع العالقة السببیة تؤدي إلى عدم نشوء المسؤولیة وبالتالي ال یتحمل مسؤ
 التعویض عن الضرر الواقع على المضرور.
األضرار الواقعة في عملیات نقل الدم على المریض المضرور من الصعب تقدیرھا  )5
بسبب أن ھناك منھا تقع بعد مدة من الزمن، واآلخر منھا تمتد على المدى الطویل. لھذا 
وتساعد القاضي تقاریر اللجنة الطبیة تساھم بشكل كبیر جداً في تقدیر تلك األضرار 
 على إصدار قراره مطمئن العتماده على ذوي الخبرة من األطباء. 
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فرض المشرع اإلماراتي التأمین على جمیع العاملین في المجال الطبي في المنشآت  )6
لغرض تحقیق األمان والطمأنینة بالنسبة للعاملین في ھذا الطبیة الحكومیة أو الخاصة 
العامل في المجال الطبي یمكنھ ممارسة مھنتھ فج، المقبل على العال یضالمجال وللمر
، أما المریض ضد األخطاء الطبیة دون خوف من مالمسة ذمتھ المالیة بوجود التأمین
أنھ في حال وقوع ضرر علیھ ھناك جھة  على درایةفیمكنھ الذھاب إلى الطبیب وھو 
 المالیة میسورة. اذمتھ تكون یمكنھ أن یطالبھا بالتعویض
 :التوصیات
 -یلي:  التي توصلت إلى بعض التوصیات كمافي ختام ھذه الدراسة 
توعیة األفراد بالمجتمع باألمراض التي قد تنتقل من خالل عملیات نقل الدم، وضرورة  -
القیام بفحص للدم بعد قیام أحدھم بتلك العملیة للتأكد من سالمتھ. وربما ھذه الخطوة قد 
ھر بعد فترة قصیرة على عكس أمراض ال تكشف إال عن بعض األمراض التي تظ
أخرى والتي ال یمكن اكتشافھا إال بعد فترة طویلة إال أنھا خطوة جیدة لمعرفة سالمة 
المتلقي من الدم وفي حال نقل إلیھ دم ملوث فیسھل علیھ المطالبة بالتعویض بسبب 
 اكتشافھ السریع للضرر.
م التزام بتحقیق نتیجة أي التأكد من التأكید على العاملین في مجال نقل الدم أن التزامھ -
خلو وسالمة وحدات الدم من أي فیروسات واألدوات واألجھزة المستخدمة في ذلك، 
وتوعیتھم من الناحیة القانونیة بھذا الخصوص وما قد یترتب علیھم في حال نشأت 
 المسؤولیة المدنیة عن أخطائھم الطبیة.
لسنة  5القانون االتحادي رقم م في ومن الممكن إضافة جزء خاص بعملیة نقل الد -
في شأن تنظیم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البشریة، باعتبار ھذا المرسوم  2016
 ھو األكثر تشابھاً لعملیات نقل الدم. 
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بشأن نقل الدم، فباإلضافة  2008لسنة  28أو إعادة صیاغة قرار مجلس الوزراء رقم  -
فة الجانب القانوني الذي یمكن االستعانة بھ أمام إلى الجانب الفني المذكور بالقرار إضا
القضاء عند وقوع حادثة متعلقة بعملیة تبرع بالدم أو نقل دم للمتلقي دون الرجوع إلى 


















المراجع   
 .أوالً: القرآن الكریم
 -ثانیاً: الكتب العلمیة: 
أحكام االلتزام في قانون المعامالت المدنیة ). 2002أبو الخیر، عبدالسمیع عبدالوھاب ( .1
. العین: مطبوعات جامعة اإلمارات اإلماراتي االتحادي "دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي"
 العربیة المتحدة.
دراسة  –ن عملیات نقل الدم المسؤولیة المدنیة ع). 2009أبو الفتوح، وائل محمود ( .2
 . المنصورة: دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع.مقارنة
. القاھرة: المسؤولیة المدنیة بین التقیید واإلطالق). 1980أبو اللیل، إبراھیم الدسوقي ( .3
 دار النھضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع.
لیلیة فقھیة وقضائیة في كل من دراسة تحي "الخطأ الطب). 1987أبو جمیل، وفاء حلمي ( .4
 . القاھرة: دار النھضة المصریة.مصر وفرنسا"
أحكام التأمین وفق آخر التعدیالت التشریعیة  "دراسة ). 2016أبو عرابي، غازي خالد. ( .5
 . الطبعة الثانیة. عّمان: دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع.مقارنة"
عقد التأمین في ضوء آراء ). 2018مد (أحمد، إبراھیم سید. عبدالوھاب، أشرف أح .6
 . الطبعة األولى. القاھرة: دار العدالة للنشر والتوزیع.الفقھاء والتشریع وأحكام القضاء
مسؤولیة األطباء والجراحین المدنیة في التشریع ). 1951األبراشي، حسن زكي ( .7
 ت المصریة.القاھرة: دار النشر للجامعاالطبعة األولى. . المصري والقانون المقارن
 المسؤولیة المدنیة الناجمة عن عملیات نقل الدم). 2008األتروشي، محمد جالل حسن ( .8
 "دراسة مقارنة". الطبعة األولى. عمان: دار الحامد للنشر والتوزیع.
نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسؤولیة ). 1993البنیة، محسن عبدالحمید ( .9
 ء الجدیدة.. المنصورة: مكتبة الجالالمدنیة
117 
 
 التأمین اإللزامي من المسؤولیة الناشئة عن حوادث ). 2010البیاتى، نادیة یاس ( .10
 . الطبعة األولى. عابدین: القومي لإلصدارات القانونیة. السیارات
المسؤولیة المدنیة "مسؤولیة الطبیب في القانون ). 1975التونجي، عبد السالم ( .11
 شركة العامة للنشر والتوزیع واإلعالن.. الطبعة الثانیة. لیبیا: الالمقارن"
 الشركة: بیروت .المھنیة األخطاء عن المدنیة المسؤولیة). 1987( عبداللطیف الحسیني، .12
 .للكتاب العالمیة
. الطبعة األولى. دمشق: دار الفكر الضمان في الفقھ اإلسالمي). 1997الخفیف، علي ( .13
 العربي.
ھـ).  751الدمشقي، شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب الزرعي "ابن قیم الجوزیة" ( .14
 . بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.الطب النبوي
نظریة الضمان أو أحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الفقھ ). 2012لزحیلي، وھبة (ا .15
 . الطبعة التاسعة. دمشق: دار الفكر.اإلسالمي "دراسة مقارنة"
شرح القواعد الفقھیة "بقلم مصطفى أحمد ). 1989الزرقا، أحمد بن الشیخ محمد ( .16
 الطبعة الثانیة. دمشق: دار القلم.  .الزرقا"
فكرة الخطأ المھني أساس المسؤولیة المھنیة ). 2018زراع، سامي ھارون سامي (ال .17
. الطبعة األولى. الجیزة: مركز الدراسات العربیة للنشر ألرباب المھن الحرة "الطبیب"
 والتوزیع.
تعویض ضحایا مرض اإلیدز والتھاب الكبد الوبائي ). 2007الزقود، أحمد السعید ( .18
 اإلسكندریة: دار الجامعة الجدیدة.. بسبب نقل الدم الملوث
آثار الحق  –شرح قانون المعامالت المدنیة ). 2009الزھیري، عبدالحمید نجاشي ( .19
 . الطبعة األولى. الشارقة: مكتبة الجامعة.وانقضاؤه
المسؤولیة المدنیة الناجمة عن عملیة نقل الدم ). 2009الزیود، حمد سلمان سلیمان ( .20




شرح القانون المدني "مصادر ). 2005السرحان، عدنان إبراھیم. خاطر، نوري حمد ( .21
. الطبعة األولى. عّمان: دار الثقافة للنشر االلتزامات" دراسة مقارنة –الحقوق الشخصیة 
 والتوزیع.
 الوسیط في شرح القانون المدني الجدید "الجزء األول" السنھوري، عبد الرزاق أحمد. .22
 . بیروت: دار إحیاء التراث العربي.مصادر االلتزام –نظریة االلتزام بوجھ عام 
مصادر االلتزام اإلرادیة في قانون المعامالت ). 2008الشرقاوي، الشھابي إبراھیم ( .23
 . الشارقة: مكتبة الجامعة.المدنیة اإلماراتي
من المسؤولیة المدنیة الناتجة عن  تأمینلا). 2012حمد عبدالكریم موسى (الصرایرة، أ .24
الطبعة األولى. عمان: دار وائل للطباعة والنشر  ."ةاألخطاء الطبیة "دراسة مقارن
 والتوزیع.
نقل وزراعة األعضاء في ضوء الشریعة ). 2015الصغیر، عبدالعزیز بن محمد ( .25
 : المركز القومي لإلصدارات القانونیة.. الطبعة األولى. القاھرةاإلسالمیة
. المسؤولیة المھنیة الطبیة: في المملكة العربیة السعودیة). 1996الصقیر، قیس إبراھیم ( .26
 الطبعة األولى. الریاض: مكتبة الملك فھد الوطنیة.
). األخطاء الطبیة وتقدیر التعویض عنھا في 2019العتیبي، صالح بن محمد بن مشعل ( .27
 . الطبعة األولى. الریاض: مكتبة القانون واالقتصاد."دراسة تطبیقیة" ديالنظام السعو
أحكام التصرفات في الدم البشري وآثاره في القانون ). 2009الفجال، عادل عبدالحمید ( .28
 الطبعة األولى. اإلسكندریة: منشأة المعارف.". المدني والفقھ اإلسالمي "دراسة مقارنة
تحقیق: عبدالوھاب إبراھیم  –). مجلة األحكام الشرعیة 1981القاري، أحمد بن عبدهللا ( .29
 أبو سلیمان، محمد إبراھیم أحمد علي. الطبعة األولى. جدة: دار تھامة.
. المسؤولیة المدنیة للطبیب في القانون المدني األردني). 2007القرشي، سلمان عبد ( .30
 وزیع.الطبعة األولى. إربد: دار الكتابة الثقافي للطباعة والنشر والت
. الطبعة التأمین "دراسة فقھیة قانونیة مقارنة"). 2015الكویدالوي، حسین جاسم ( .31
 األولى. الجیزة: مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع.
119 
 
. النظریة العامة للموجبات والعقود في الشریعة اإلسالمیة). 1972المحمصاني، صبحي ( .32
 الطبعة الثانیة. بیروت: دار العلم للمالیین. 
المسؤولیة الجنائیة عن األخطاء الطبیة في مجال ). 2014المغربي، طھ عثمان أبو بكر ( .33
 . الطبعة األولى. المنصورة: دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع.التولید
شرح ). 2015المومني، بشار طالل. جاد الحق، إیاد محمد إبراھیم. عبد الستار، قیس ( .34
 –قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي "الفعل الضار  مصادر االلتزام غیر اإلرادیة في
ً ألحدث التعدیالت التشریعیة والتطبیقات القضائی –الفعل النافع  الطبعة ة. القانون" وفقا
 األولى. الشارقة: مكتبة الجامعة.
. الطبعة التعویض عن الضرر في الفقھ اإلسالمي). 1999بوساق، محمد المدني ( .35
 إشبیلیا للنشر والتوزیع.األولى. الریاض: دار 
. الطبعة األولى. عمان: األكادیمیون التأمین وإدارة الخطر). 2015جبرا، كمال محمود ( .36
 للنشر والتوزیع. 
. الطبعة األولى. عمان: دار التأمین وتقییم المخاطر). إعادة 2020حسن، إیاد منصور ( .37
 ابن النفیس للنشر والتوزیع. 
الخطأ في المسئولیة المدنیة للطبیب. الطبعة األولى. ). ركن 2014حسین، أنور یوسف ( .38
 المنصورة: دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع.
. مشكالت المسؤولیة المدنیة في عملیات نقل الدم). 1995حسین، محمد عبد الظاھر ( .39
 القاھرة: دار النھضة العربیة. 
ئولیة المدنیة المھنیة التأمین اإلجباري من المس). 1996حسین، محمد عبد الظاھر ( .40
 . القاھرة: دار النھضة العربیة. "دراسة تطبیقیة على بعض العقود"
الضرر المعنوي والتعویض عنھ في القانون والقضاء ). 2018حمدامین، ھیمن حسین ( .41
. الطبعة األولى. القاھرة: المركز العربي للدراسات اإلداري "دراسة تحلیلیة مقارنة"
 ر والتوزیع.والبحوث العلمیة للنش
120 
 
). المسئولیة المدنیة لألطباء والجراحین في ضوء القضاء 2007حنا، منیر ریاض ( .42
 والفقھ الفرنسي والمصري. الطبعة األولى. اإلسكندریة: دار الفكر الجامعي.
شرح قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي: أحكام االلتزام ). 2018خاطر، نوري حمد ( .43
عة األولى. العین: مطبوعات جامعة اإلمارات العربیة . الطب"آثار الحق الشخصي"
 المتحدة.
المصادر غیر اإلرادیة لاللتزام في قانون المعامالت ). 2002زھرة، محمد المرسي ( .44
. الطبعة األولى. المدنیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة "الفعل الضار والفعل النافع"
 متحدة.العین: مطبوعات جامعة اإلمارات العربیة ال
. الطبعة األولى. بیروت: ضمان العدوان في الفقھ اإلسالمي). 1993سراج، محمد أحمد ( .45
 المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع. 
المصادر غیر اإلرادیة لاللتزام "الحق الشخصي: الفعل الضار ). 2010سرحان، عدنان ( .46
یة اإلماراتي وفقاً ألصولھ من الفقھ القانون" في قانون المعامالت المدن –الفعل النافع  –
الشارقة:  الطبعة األولى.. اإلسالمي دراسة معززة بأحدث توجھات القضاء اإلماراتي
 مكتبة الجامعة.
مسؤولیة الطبیب: مشكالت المسؤولیة المدنیة في ). 1986شرف الدین، أحمد السعید ( .47
اء الكویتي والمصري المستشفیات العامة "دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي والقض
 . الكویت: جامعة الكویت."والفرنسي
األسالیب المعاصرة وانعكاساتھا على المسؤولیة الجنائیة ). 2015طھ، محمود أحمد ( .48
. الطبعة األولى. المنصورة: دار الفكر والقانون للنشر للطبیب وتحدید لحظة الوفاة
 والتوزیع.
. ؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیةالمس). 1979عامر، حسین. عامر، عبدالرحیم. ( .49
 الطبعة الثانیة. القاھرة: دار المعارف.
النظام القانوني للمسؤولیة العقدیة للطبیب الجراح اتجاه ). 2017عبدهللا، جالل خضر ( .50
 . الطبعة األولى. عّمان: دار المعتز للنشر والتوزیع.المریض
121 
 
ر األعضاء البشریة "دراسة عملیات نقل وتأجی). 2014عبد المبدي، جھاد محمود ( .51
 . الطبعة األولى. الریاض: مكتبة القانون واالقتصاد.مقارنة بین الشریعة والقانون"
دعوى التعویض في ضوء آراء ). 2018عبدالوھاب، أشرف أحمد. أحمد، إبراھیم سید ( .52
 یع.. الطبعة األولى. القاھرة: دار العدالة للنشر والتوزالفقھاء والتشریع وأحكام القضاء
). المسئولیة المدنیة للطبیب "دراسة فقھیة قضائیة مقارنة". الطبعة 2011عجاج، طالل ( .53
 األولى. إربد: عالم الكتب الحدیث.
). المسئولیة الجنائیة والمدنیة والتأدیبیة للطبیب 2009عرفھ، السید عبد الوھاب ( .54
 ونیة.والصیدلي. الطبعة األولى. القاھرة: المركز القومي إلصدارات القان
. التزام الطبیب باحترام المعطیات العلمیة). 1992عمران، السید محمد السید ( .55
 اإلسكندریة: مؤسسة الثقافة الجامعیة.
التعویض عن الضرر ومدى انتقالھ للورثة "دراسة ). 2014عیسى، صدقي محمد أمین ( .56
 . الطبعة األولى. القاھرة: المركز القومي لإلصدارات القانونیة."ةمقارن
المرشد إلى دراسة أحكام الضرر الجسدي "بین ). 2017صیر، أكرم فاضل سعید (ق .57
. الطبعة األولى. القاھرة: المركز العربي الجوابر الشرعیة والتعویضات القانونیة"
 للدراسات والبحوث العلمیة للنشر والتوزیع.
شورات . الطبعة األولى. تونس: منالنظریة العامة لاللتزامات). 2014كحلون، علي ( .58
 مجمع األطرش للكتاب المختص.
المسؤولیة الجنائیة والمدنیة لألطباء عن األخطاء ). 2011لقمان، عصام الدین حسن ( .59
في القوانین السودانیة والمصریة  –الطبیة على ضوء أحكام الفقھ وتطبیقات القضاء 
 . الطبعة األولى. دبي: مكتبة المستقبل.واإلماراتیة





مجموعة األحكام القضائیة الصادرة من  ).2011( المكتب الفني للمحكمة االتحادیة العلیا .61
ة "منذ إنشائھا الدوائر الجزائیة والمدنیة من المحكمة االتحادیة العلیا في المسؤولیة الطبی
معھد التدریب والدراسات الطبعة األولى. أبوظبي:  ".م2010حتى سنة  1973سنة 
 ة.القضائی
. الطبعة األولى. عمان: دار المعتز إدارة التأمین والمخاطر). 2015مسلم، عبدهللا حسن ( .62
 للنشر والتوزیع. 
). جرائم األطباء والمسئولیة الجنائیة 2011مصري، عبدالصبور عبد القوي علي ( .63
بین الشریعة والقانون. الطبعة األولى. القاھرة: دار العلوم  والمدنیة عن األخطاء الطبیة
 للنشر والتوزیع.
 قواعد ضوء في الطبیة التجارب عن المدنیة المسؤولیة). 1990( سھیر منتصر، .64
 العربیة النھضة دار: القاھرة .لألطباء المدنیة المسؤولیة
المسؤولیة الطبیة: الطبیب، الجراح، طبیب األسنان، الصیدلي، منصور، محمد حسین.  .65
 . اإلسكندریة: دار الجامعة الجدیدة للنشر.التمریض، العیادة والمستشفى، األجھزة الطبیة
 - ثالثاً: المجالت العلمیة:
). التزام المؤمن بالتعویض في 2017أبو ھاللة، إبراھیم مضحي. الشقیرات، فیصل ( .1
مجلة . "التأمین من المسؤولیة المدنیة "دراسة تحلیلیة تأصیلیة في القانون المدني األردني
  .266 – 231 ،)2(3جامعة الحسین بن طالل للبحوث، المملكة األردنیة الھاشمیة. 
). مدى جواز التعویض عن تفاقم الضرر الجسدي 2017خالد أحمد (أبو عرابي، غازي  .2
الفكر الشرطي. القیادة العامة لشرطة الشارقة، مركز بحوث الشرطة. بعد صدور الحكم. 
26)102(، 331 – 358. 
مجلة العلوم ). مسؤولیة المستشفى العام عن أخطاء أطبائھ. 2006أحمد، نجیب خلف ( .3
 .279 – 237 ،)21(1معة بغداد. القانونیة، كلیة القانون جا
123 
 
). المشاكل القانونیة التي تثیرھا عملیات زرع 1975األھواني، حسام الدین كامل (ینایر/ .4
مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة. جامعة عین راسة مقارنة". داألعضاء البشریة "
  .240 – 1 ،)1(17شمس، كلیة الحقوق. 
 4مسؤولیة الطبیة وفق مرسوم بقانون رقم ). ال2018الجسمي، خالد مصطفى محمد ( .5
الفكر الشرطي. القیادة العامة لشرطة الشارقة، بشأن المسؤولیة الطبیة.   2016لسنة 
 .45 – 19 ،)106(27مركز بحوث الشرطة. 
). طبیعة مسؤولیة والتزام الطبیب في 2014، مھند ناصر. سالمة، روال نائل (الزعبي .6
ریة "دراسة تحلیلیة في ضوء أحكام الشریعة والقانون عملیات نقل وزرع األعضاء البش
 .1440 – 1423 ،)2(41علوم الشریعة والقانون. الجامعة األردنیة. األردني". 
لسنة  4). الجدید في قانون المسؤولیة الطبیة اإلماراتي رقم 2017العبیدي، علي ھادي ( .7
لوم والتكنولوجیا، اإلمارات مجلة جامعة العین لألعمال والقانون. جامعة العین للع. 2016
 .27 – 7،)2(1العربیة المتحدة. 
). المخاطر المغطاة والمخاطر المستبعدة في التأمین 2017الغامدي، سعید سالم عبدهللا ( .8
 – 350 ،)1(1. المجلة القانونیة، جامعة القاھرة. من المسؤولیة المدنیة في المجال الطبي
379. 
. األساس القانوني لعملیات نقل الدم "دراسة )2009المسعودي، حسن محمد كاظم ( .9
 .90 – 78 ،)2(1مجلة رسالة الحقوق. مقارنة". 
). المسؤولیة المدنیة الناجمة عن 2012المعموري، أحمد سامي. شویع، محمد حسناوي ( .10
  .208 – 176، )26(1مجلة مركز دراسات الكوفة. الخطأ الصادر من مراكز نقل الدم. 
). التوجھات الحدیثة لمسؤولیة األطباء المدنیة وانعكاساتھا على 2019بن صغیر، مراد (  .11
مجلة الشریعة والقانون. جامعة اإلمارات العربیة المتحدة. تشدید التزاماتھم المھنیة. 
33)77(، 257 – 299. 
). نقل وزراعة األعضاء البشریة بین الفقھ اإلسالمي 2017خلیفة، سارة محمود (  .12
  ،)3(44جلة علوم الشریعة والقانون "دراسات الجامعة األردنیة". موالتشریع األردني. 
329 – 338. 
124 
 
). التأمین من المسؤولیة المدنیة الطبیة: دراسة مقارنة في 2017خمیس، سناء (ینایر/  .13
 .60 – 46 ،)51(. مجلة الفقھ والقانون، المملكة المغربیة. القانون الجزائري والفرنسي
). التأمین من المسؤولیة المدنیة الطبیة كضمان 2018عیمة (میسوم، فضیلة. أكلي، ن  .14
مجلة االجتھاد للدراسات القانونیة واالقتصادیة. لحمایة المستھلك في ظل قانون التأمینات. 
7)6(، 376 – 392 . 
دراسة  –). نقل الدم بین الضرورة العالجیة والمساءلة القانونیة 2016یمینة، برابح (  .15
 – 145 ،)15(األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة. المدني.  تأصیلیة في القانون
159. 
 -رابعاً: المؤتمرات والندوات: 
 –). المسئولیة الطبیة 2019المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمھنین ( .1
الجزء األول. بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة. ندوة بعنوان مسؤولیة الطبیب 
 .4/4/2000جاسم علي سالم الشامسي، بتاریخ  ستاذ الدكتورلألوالصیدلي 
 –). المسئولیة الطبیة 2019المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمھنین ( .2
ندوة بعنوان المسؤولیة الطبیة وفق الجزء األول. بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة. 
بتاریخ ، سامي بدیع منصوركتور " قانون اآلداب الطبیة " للد 1994شباط  22قانون 
3/4/2000. 
). مسؤولیة الطبیب بین االلتزام بعنایة وااللتزام بنتیجة 2009خاطر، نوري حمد ( .3
لسنة  10"دراسة نقدیة". ندوة حول المسؤولیة الطبیة في ظل القانون االتحادي رقم 
 .9/12/2009-8. بتاریخ 2008
 -خامساً: األطروحات العلمیة: 
). النظریة العامة للضرر المرتد في المسئولیة التقصیریة "دراسة 1983، حسن (النجاأبو  .1
 الجمھوریة الفرنسیة. ".2مقارنة" (دكتوراة)، جامعة باریس "
125 
 
). الخطأ الطبي في القانون المدني األردني 2015الشورة، فیصل عاید خلف ( .2
 اشمیة.(ماجستیر)، جامعة الشرق  األوسط، عمان. المملكة األردنیة الھ
). المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم (ماجستیر)، جامعة 2016بن ھادي، یاسین ( .3
 عبدالحمید بن بادیس مستغانم. الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة.
). المسؤولیة المدنیة عن أضرار نقل الدم الملوث 2017تواتي، مریم. زیدان، لیلیة ( .4
بجایة. الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة  -مان میرة (ماجستیر)، جامعة عبد الرح
 الشعبیة.
). المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم (ماجستیر)، جامعة 2012خطوي، عبدالمجید ( .5
 الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة.أبي بكر بلقاید. تلمسان. 
الدم (دكتوراه)، جامعة أبي بكر ). النظام القانوني لعملیات نقل 2017خطوي، عبدالمجید ( .6
 الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة. بلقاید. تلمسان.
). المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم في التشریع الجزائري 2012، كوثر (زھدور .7
 الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة. مقارناً (دكتوراة)، جامعة وھران.
). الخطأ الطبي: دراسة في قانون المسؤولیة الطبیة 2017ام خلیل (عبدالغني، خلود ھش .8
دولة (ماجستیر)، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة. العین،  2016اإلماراتي لسنة 
 اإلمارات العربیة المتحدة.
. المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم (ماجستیر)، جامعة أكلي )2014، ساعد (مدوري .9
 .الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة البویرة.محند أولحاج. 
). التأمین من المسؤولیة المدنیة لألطباء (دكتوراة) غیر 1999، أشرف جابر (مرسي .10
 جمھوریة مصر العربیة. منشورة، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق.
 ع الجزائريالمسؤولیة المدنیة لمراكز نقل الدم في التشری). 2015( نصر الدین، منصر .11
 .الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، أدرار. أحمد درایة(ماجستیر)، جامعة 
). المسؤولیة المدنیة والجنائیة عن عملیات نقل الدم "دراسة 2015وافي، خدیجة ( .12
 مقارنة" (دكتوراه)، جامعة الجیاللي لیابس. الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة.
126 
 
 -لمواقع اإللكترونیة: سادساً: ا
 .16/3/2020، بتاریخ /https://dorar.netموقع الدرر السنیة،  .1
 .3/11/2020بتاریخ ، /https://altibbi.comموقع الطبي،  .2
 .25/6/2020بتاریخ ، /https://www.almrsal.comموقع المرسال،  .3
مجلة جامعة فلسطین لألبحاث ). الخطأ الطبي ومسؤولیتھ الجنائیة. 2016مطر، كامل ( .4
-https://platform-almanhalمن موقع المنھل  . مقالة إلكترونیةوالدراسات
com.ezproxy.shjlib.gov.ae/Reader/Article/98063،  بتاریخ
10/7/2020. 
  موقع وزارة الصحة للملكة العربیة السعودیة، .5
https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx 22/7/2020، بتاریخ. 
 -ابعاً: القوانین والتشریعات: س
م بإصدار قانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات 1985لسنة  5القانون االتحادي رقم  .1
 العربیة المتحدة.
بإصدار قانون العقوبات لدولة اإلمارات العربیة  1987لسنة  3القانون االتحادي رقم  .2
 المتحدة.
 .1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  .3
 .1951لسنة  40لقانون المدني العراقي رقم ا .4
 .1976لسنة  43القانون المدني األردني رقم  .5




الجزء  – لدولة اإلمارات العربیة المتحدة المذكرة اإلیضاحیة لقانون المعامالت المدنیة .7
 ني.الثا
بشأن نظام الفحص الطبي للوافدین للدولة للعمل  2008لسنة  7قرار مجلس الوزراء رقم  .8
 أو اإلقامة.
 بشأن نظام نقل الدم. 2008لسنة  28قرار مجلس الوزراء رقم  .9
في شأن الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون  2019لسنة  40قرار مجلس الوزراء رقم  .10
 ؤولیة الطبیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة.بشأن المس 2016لسنة  4اتحادي رقم 
بشأن المسؤولیة الطبیة لدولة اإلمارات  2016لسنة  4مرسوم القانون االتحادي رقم  .11
 العربیة المتحدة.
في شأن تنظیم مزاولة مھنة الطب البشري  2019لسنة  5مرسوم القانون االتحادي رقم  .12
 لدولة اإلمارات العربیة المتحدة.
 .1991دیسمبر سنة  31الصادر بتاریخ  1406 – 91فرنسي رقم التشریع ال .13
 -ثامناُ: األحكام القضائیة: 
مدني، جلسة  17لسنة  196و  177و  166المحكمة االتحادیة العلیا، الطعون رقم  .1
 .1996نوفمبر/  /19الثالثاء 
نقض مدني، جلسة  35، لسنة 677، 664، 504المحكمة االتحادیة العلیا، الطعون  .2
3/5/2006. 
 .19/12/2012، تاریخ 2012لسنة  333المحكمة االتحادیة العلیا، رقم  .3
 4مدني، جلسة اإلثنین الموافق  2018لسنة  810و  745المحكمة االتحادیة العلیا، رقما  .4
 .2019من مارس سنة 




ق.أ، تجاري، جلسة  8س  2014لسنة  374لنقض أبوظبي، الطعن رقم محكمة ا .6
26/6/2014. 
ق.أ،  10س  2015مدني، لسنة  212و  210محكمة النقض أبوظبي، الطعنان رقم  .7
 .24/1/2016جلسة 
 .1954محكمة النقض الفرنسیة جلسة بتاریخ دیسمبر عام  .8
Cass. Civ.2e, 17 déc.1954, D, 1955.269 . 
 .4/11/1999الفرنسیة جلسة بتاریخ محكمة النقض  .9
Jurisprudence sommaires et decision gazette du palais dimanche 17 
aumard, 19 December 2000, p38. 
  .1995نیسان//12محكمة التمییز الفرنسیة، بتاریخ   .10
V-J Penneau Repertoire de droit civil Art. prècit N° 449 . 
 .1989مارس  30اي بتاریخ محكمة استئناف فرس  .11
Versailles, 30 Mars, 1989, J.C.P., 1990, 21505 obs A. Dorsner Dolivet. 
 .26/6/1969ق، جلسة  35لسنة  111محكمة النقض المصریة، الطعن رقم  .12
 .1/3/2005(ھیئة خماسیة) تاریخ  3072/2005محكمة تمییز األردن حقوق رقم  .13
 .1993إبریل//17بتاریخ  1992لسنة  228و 226محكمة تمییز دبي، الطعن رقم  .14
 .1997نوفمبر//8بتاریخ  1997لسنة  174محكمة تمییز دبي، الطعن رقم  .15
 .21/1/2018تجاري، صادر بتاریخ  855/2017محكمة تمییز دبي، في الطعن رقم  .16
 .1/7/2012، جلسة 10ق  7لسنة  11محكمة تمییز رأس الخیمة، الطعن رقم  .17
 .5/8/2012، جلسة 20ق  7لسنة  27و  21، الطعنان رقم محكمة تمییز رأس الخیمة .18
 .16/6/2013، جلسة 66ق  7لسنة  65و  61محكمة تمییز رأس الخیمة، الطعنان رقم  .19
 .16/1/2014، جلسة 110ق  8لسنة  66محكمة تمییز رأس الخیمة، الطعن رقم  .20
